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ا :  

بـه، وهـذه الحقـوق لا حقوق الإنـسان وهـي تولـد مـع الفـرد ولـصيقة  عن البحث هذا يتحدث

 حيـاة فييمكن التنازل عنها أو المـساس بهـا تحـت أى ظـرف مـن الظـروف وهـى أساسـيات 

الفرد أينما كان على وجه الأرض، ومـشكلة حقـوق الإنـسان ترجـع إلى غيـاب النظـام الكفيـل 

 .باحترامها الفعلى على المستويين الدولى والداخلى

 وتتميـز حقـوق الإنـسان عـن الحقـوق، هـذه خـصائص انبيـ ثـم، الإنـسان حقـوق تم تعريفو

 بـاقى الحقـوق، فيغيرها من الحقوق الأخرى بعدة خصائص فهى لها طبيعة خاصة لا توجد 

 .ومنها أنها ذات طابع عالمي ونسبيتها وكذلك أنها حقوق مترابطة ومتكاملة

أنهـا حترامهـا، ومـن ذلـك اهـتمام الدولـة با حقوق الإنـسان في مـصر ومـدي تطورهـا وانثم بي

هتمت بحمايتهـا ووضـع اأدرجتها في كل الدساتير القديمة والحديثة التي صدرت في مصر، و

ــة الخاصــة انالــضوابط لهــا والرقابــة الكفيلــة بحمايتهــا، ثــم بيــ ــات الدوليــة والإقليمي  الإتفاقي

 . بحقوق الإنسان والتي إنضمت لها مصر ونفذتها وطبقتها كقوانين داخلية في الدولة

سـتثنائية وليـست حالـة طبيعيـة تلجـأ إليهـا ا وأهميـة حالـة الطـوارئ وأنهـا حالـة تعريـفتم ثم 

سـتثنائية ألمـت بالدولـة ولا تـصلح القـوانين العاديـة في مواجهـة االدول وتفرضها في ظروف 

 .هذه الظروف

 أثـر فـرض حالـة الطـوارئ عـلى الحقـوق والحريـات، وأنهـا تـؤثر وتقيـد و ما هتم توضيحثم 

 آليــات وضــمان حمايــة الحقــوق تــم توضــيحثــم ، ريــات بــشكل معــينبعــض الحقــوق والح



 

)٢٣٣٠(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

ــات  ــضائية فيوالحري ــمانات ق ــمانات دســتورية، وض ــوارئ، وهــي ض ــة الط ــل فــرض حال  ظ

 .وضمانات دولية

 :وقد تم تقسيم هذا البحث إلي مبحثين نقسم كل منهما إلى ثلاثة مطالب كالتالى

تطــور حقـوق الإنــسان بمــصر،  نخـصص المبحــث الأول لتعريـف حقــوق الإنــسان، وحالـة و

  . ذات الشأنفيوكذا الاتفاقيات التى انضمت مصر لها 

 لتعريف وأهمية حالـة الطـوارئ، وأثـر فـرض حالـة الطـوارئ عـلى الثانيونخصص المبحث 

 ظـل فـرض حالـة فيالحقوق والحريات، وكذا آليـات وضـمان حمايـة الحقـوق والحريـات 

 .الطوارئ

 الحقـوق حمايـة ضـمانات ،الطـوارئ قـانون ،الإنـسان اتوحريـ حقوق :ا ات

 .الإنسان حقوق تطور ،الإنسان حقوق تفاقياتا ،والحريات
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Abstract: 

   This research talks about human rights as they are born with the 

individual and are closely related to him, these rights cannot be waived 

or violated under a circumstances, and they are essential in the life of the 

individual wherever he is on the face of the earth 

The problem of human rights is due to the absence of a system that 

guarantees their effective respect at the international and domestic levels 

Then we showed human rights in Egypt, the extent of their 

development, and the state's interest in respecting them, It included it in 

all the ancient and modern constitutions issued in Egypt. It was 

concerned with protecting it, setting controls for it, and oversight to 

protect it. Then, we explained the international and regional agreements 

on human rights to which Egypt acceded, implemented and applied as 

internal laws in the state 

Then we clarified the nature, definition, and importance of the state of 

emergency and that it is an exceptional case and not a natural state that 

countries resort to and imposes in exceptional circumstances that have 

affected the state and that ordinary laws are not suitable in facing these 

circumstances 

Then we explained what are the effects of imposing a state of 

emergency on rights and freedoms, and that it affects and restricts some 

rights and freedoms in a certain way 



 

)٢٣٣٢(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

Then we clarified the mechanisms and guarantees of protecting rights 

and freedoms under the imposition of the state of emergency, which are 

constitutional guarantees, judicial guarantees and international 

guarantees. This research has been divided into two sections, each of 

which is divided into three demands as follows: 

We dedicate the first topic to the definition of human rights and what 

they are, the status and development of human rights in Egypt, as well as 

the agreements to which Egypt has acceded in the same regard. 

We dedicate the second topic to the nature, definition and importance of 

a state of emergency, and the effects of imposing a state of emergency 

on rights and freedoms, as well as mechanisms and guarantees for the 

protection of rights and freedoms under the imposition of a state of 

emergency. 

Keywords  : Human rights and freedoms, Law of emergency, 

Guarantees to protect rights and freedoms, Human rights conventions, 

The evolution of human rights. 



  

)٢٣٣٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 

 ممارستها إلى اعتراف الدولة، وهذه الحقـوق فيحقوق الإنسان تولد مع الفرد ولا يحتاج    

نهـا لـصيقة بـالفرد لأ ،لا يمكن التنازل عنهـا أو المـساس بهـا تحـت أى ظـرف مـن الظـروف

 . حياة الفرد أينما كان على وجه الأرضفيوهى أساسيات 

 تحديـد هـذه الحقـوق في الـنقص في تمكـن والمشكلة الحقيقية لحماية حقـوق الإنـسان لا

والحريات وتعريفها بل ترجع إلى غياب النظـام الكفيـل باحترامهـا الفعـلى عـلى المـستويين 

 .الدولى والداخلى

 إعداد وصـياغة الإعـلان العـالمى لحقـوق فيودولة مصر من الدول الخمسين التى شاركت 

ليه وقت ظهوره مما يعكس أهميـة  ووقعت ع١٩٤٨الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 

المحافظة على قيم حقوق الإنـسان وهـو مـا تـم ترجمتـه بالانـضمام للعديـد مـن الاتفاقيـات 

 .الدولية ذات الصلة

 العالم والتى ترمى أعماله إلى القضاء عـلى حقـوق الإنـسان والحريـات فيوظهور الإرهاب 

قتـصادية لها أثر ضـار بالتنميـة الاالأساسية والديمقراطية وتقويض أركان المجتمع المدنى و

ــمال  ــة وأمــن البــشرية للخطــر فــإن أع ــريض أرواح الأبريــاء وكرام ــة للــدول وتع والاجتماعي

 . الإرهاب لها أثر تدميرى مباشر على التمتع بحقوق الإنسان

 الفـترة الأخـيرة بقـوة نـتج عنـه وقـوع العديـد مـن الـضحايا فيونتيجة تعرض مصر للإرهاب 

ية تتعرض لها معظم دول العالم، اضـطرت الدولـة إلى العمـل عـلى فـرض وهو ظاهرة عالم

 عـام حالة الطوارئ وهى منصوص على العمل بها وفـق الدسـتور المـصرى الجديـد الـصادر



 

)٢٣٣٤(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

 وفــق شروط معينــة ممــا يــستتبع مــع فرضــها تعــديل العمــل بــبعض نــصوص مــواد )١(٢٠١٤

 التعامـل مـع الأفـراد بـما في القانون وتوسـيع صـلاحيات بعـض الجهـات الأمنيـة والقـضائية

 .يمس حقوقهم التى أقرها الدستور وحافظ عليها ضد المساس بها أو الانتقاص منها

ًكما أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تضع قيـودا وحـدودا عـلى ممارسـة بعـض  ً

لعهــد  المــادة الرابعــة مــن افيالحقــوق والحريــات أثنــاء حالــة الطــوارئ الاســتثنائية وذلــك 

الدولى للحقوق المدنية والسياسية، فإن من حق الدول أن تطبق نصوص استثنائية يكـون مـن 

ظاهرها تقييد بعض الحقوق الخاصة بالأفراد وهو مـا يتعـارض مـع المواثيـق الدوليـة والتـى 

 .تعمل على ضمان عدم المساس بأى حق من حقوق الأفراد

عين لولايتهــا وهــى كــذلك ملزمــة بمنــع كــما أن الــدول مــن واجبهــا حمايــة الأفــراد الخاضــ

ــة  ــدابير اللازمــة الفعال ــة ملزمــة باتخــاذ الت ــة تكــون الدول الأعــمال الإرهابيــة وفى هــذه الحال

 واحد، ومن هنا نجـد أن حمايـة حقـوق وقت فيلمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان 

ام حقــوق الإنــسان ومكافحــة الإرهــاب ليــسا هــدفين متــضادين بــل متكــاملين، بــل إن احــتر

 . أى إستراتيجية فعالة لمكافحة الإرهابفيالإنسان هو عنصر أساسي 

 هذا الموضوع من الوهلة الأولى قد لا يجـد هـذا التوافـق وتكـون هنـاك إشـكالية فيوالناظر 

 ظل قيامها بتطبيـق حالـة فيقد تتعرض لها الدولة من عدم قدرتها على احترام حقوق الأفراد 

 التطبيــق العمـلى للقــوانين فيثـل الإرهـاب ولكــن الـدليل يكـون الطـوارئ لمواجهـة خطــر م

الاستثنائية، ومدى احترامها لحقوق وحريات الأفراد أثناء تطبيق هذه القوانين، ومـدى التـزام 

 .السلطة التنفيذية بتطبيق هذه القوانين وعدم تجاوزها بما يهدد حقوق وحريات الأفراد

                                                        

، والمعـدل في ابريـل عـام ٢٠١٤ ينـاير عـام ١٨في ) أ( مكرر ٣ العدد – المنشور بالجريدة الرسمية -)١(

٢٠١٩. 



  

)٢٣٣٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ظـل فـرض حالـة فيلـة لتطبيـق حقـوق الإنـسان سوف نسلط الضوء على مدى احترام الدوو

الطوارئ وتمديدها لمدد أخـرى وفـق مـا نـص عليـه الدسـتور المـصرى ومـا هـى ضـمانات 

احترام الدولـة لحقـوق الأفـراد وحمايتهـا ضـد التعـدى عليهـا، سـواء الـضمانات الوطنيـة أو 

 .الضمانات الدولية

ا أ:  

حالة الطـوارئ، لمواجهـة أخطـار متعـددة ومنهـا تبرز أهمية البحث في أن دولة مصر تفرض 

لدولــة متمثلــة في أجهزتهــا الأمنيــة يجــب عــلي اخطــر الإرهــاب وتبعاتــه، وفي ذات الوقــت 

والقضائية أن تحافظ علي حقوق وحريات الإنسان، وتبرز هنا أهميـة ذلـك في مـدي مواءمـة 

 من إجراءات أمنيـة فيهاما الدولة في تحقيق التوازن بين الأمرين وهما تطبيق حالة الطوارئ ب

وقضائية زائـدة عـن الحـالات العاديـة، والتـي قـد تبـدو في ظاهرهـا أنهـا تطغـي عـلي حقـوق 

تفاقيـات الدوليـة لحقـوق وحريـات وحريات الأفراد التي نص عليهـا القـانون، وتـضمنتها الا

 الأفراد، وبين المحافظة علي هذه الحقوق والحريات بما يضمن عـدم التعـدي عـلي حقـوق

 .وحريات الأفراد وعدم المساس بها

ا إ:  

تفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة تطبيــق الــدول للا ح مــدييتكمــن إشــكالية البحــث في توضــ

لتـزام الـدول بهـا، في ظـل الظـروف التـي يفرضـها الواقـع الحقوق وحريات الإنسان، ومدي 

معينـة قـد تفرضـها  لمواجهـة ظـروف طارئـة ئالعملي علي الدول من فرض حـالات الطـوار

أحداث معينة علي الدول تقضي بأن يتم فرض حالة الطـوارئ في الـدول لمواجهـة مثـل تلـك 

 بحـث مثـل تلـك الإشـكاليات يجـبًالحالات، نظرا لحـساسية هـذه الموضـوعات، ولكـن 

لتزمـت بهـا اتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليهـا ولتزام الدول بتطبيق هذه الاالبيان مدي 

ظة علي حقوق وحريات الأفـراد القـاطنين في هـذه الـدول، وكـذلك بيـان حقـوق في المحاف



 

)٢٣٣٦(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

كــل طــرف في المحافظــة عــلي تطبيــق حقــوق وحريــات الأفــراد، وهمــا الدولــة مــن طــرف 

لتـزام الـدول بالمحافظـة عـلي حقـوق ا، وبيـان مـدي ثـانيوالأفـراد القـاطنين بهـا مـن طـرف 

 .وحريات الأفراد في حالة فرض حالة الطوارئ

أاف ا:  

 دراسة حالة حقوق الإنسان في مصر في حالة تطبيق حالة الطوارئ، وهل تلتزم الجهـات -١

 .منفذة قوانين الطوارئ بمراعاة حقوق الإنسان في هذه الحالة

ــة مــدى -٢ ــاء فــرض حال ــق القــوانين الإســتثنائية أثن ــة تطبي ــا في حال ــة الرقابــة وأنواعه  فعالي

 .طبيقها من قبل الجهات منفذة القوانين الإستثنائية تفيالطوارئ لضمان عدم التعسف 

ا :  

سوف نستخدم المنهج الوصفي التحلـيلي في عـرض هـذا البحـث لوصـف وبيـان الأوضـاع 

القائمة وتحليلها، وكذلك بيان وتحليـل الوضـع القـائم حـال فـرض حالـة الطـوارئ، ومـدي 

 حالـة الطـوارئ لمواجهـة ظـروف لتزام من الدول بتحقيق المواءمـة بـين حقهـا في فـرضالا

 .طارئة معينة وقيامها بالمحافظة علي حقوق وحريات الأفراد في هذه الحالة

ت اراا :  

  :هناك بعض الدراسات السابقة في هذا الموضوع ومنها

 حالــة الطــوارئ كاســتثناء عــلى مبــدأ المــشروعية في التــشريع الفلــسطيني، وهــي رســالة -١

 الباحـث محمـود باسـمامعـة الإسـلامية بغـزة، كليـة الـشريعة والقـانون، ماجستير مقدمـة للج

 .٢٠١٨محمد مسلم عام 

 –جامعـة بيرزيـت  –بحث مقدم من الباحثين نوار بـدير وعاصـم خليـل  – حالة الطوارئ -٢

 .٢٠١٨ عام -وحدة القانون الدستوري –كلية الحقوق والإدارة العامة 



  

)٢٣٣٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا :  

 :على مبحثين نقسم كل منهما إلى ثلاثة مطالب كالتالىوسوف نستعرض هذا البحث 

 نخصص المبحث الأول لتعريف حقوق الإنسان وحالة وتطور حقوق الإنسان بمـصر وكـذا 

  ذات الشأن، فيالاتفاقيات التى انضمت مصر لها 

 لتعريف وأهمية حالة الطـوارئ وأثـر فـرض حالـة الطـوارئ عـلى الثانيونخصص المبحث 

 ظـل فـرض حالـة فيت وكذا آليـات وضـمان حمايـة الحقـوق والحريـات الحقوق والحريا

 .الطوارئ

 

و واقوا   

  
  
  
  
  

  



 

)٢٣٣٨(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

  :ا اول
رن ومق ا   

و :  

 مـصر وكـذا الاتفاقيـات الدوليـة في هذا المبحث تعريف حقوق الإنسان وتطورها فينتناول 

 .مت لها مصر وطبقتها كقوانين داخلية بحقوق الإنسان التى انضتعلقةالم

 :ويكون ذلك على ثلاثة مطالب كالتالى
 

 . ق امن و: ا اول

 . ور ام ق امن  :ا ام

ا ا : نمق ا  ممس اا . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

)٢٣٣٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  :ا اول
و ان وأممق ا   

ًتعنى حقوق الإنـسان أن الإنـسان بمجـرد ولادتـه يملـك حقوقـا طبيعيـة بـصرف النظـر عـن    

قتـصادى وحتـى قبـل جتماعـى أو الاجنسيته أو ديانته أو أصله العرقى أو الوطنى أو وضـعه الا

 . مجتمع معينفيًأن يكون عضوا 

 إطـار المجتمـع في أن يـتم النظـر إلى حقوقـه يجـبف مجتمـع معـين فيولأن الإنسان يعيش 

ًن يعملان سويا داخـل المجتمـع المبـدأ الأول وهـو أالذى يعيش فيه هذا الإنسان، وهناك مبد

جتماعى، ولا يصح لأحـدهما أن يتحقـق عـلى  هو أمن النظام الاالثانيصالح الفرد، والمبدأ 

هـا التـى تـضعها لنفـسها حقـوق ، ولـذلك يحـدد دسـتور كـل دولـة وكـذا قوانينثانيحساب ال

ًالإنسان وحرياته الأساسية وكيفية ممارستها، ولذلك تتعـدد الحقـوق والحريـات تبعـا لـنظم 

  )١(.كل دولة

ًومن المسلم به أنه لا علاقة بين ثبوت حقوق الإنسان لكل فرد وبين وجـود الدولـة نظـرا لأن 

 فالإنـسان يتمتـع بحقـوق أساسـية ًحقوق الإنسان تولد مع الإنسان نفـسه، وبعيـدا عـن الدولـة

 )٢(.حتى قبل وجود الدولة فهى ليست وليدة نظام قانونى معين

 وحقوق الإنسان هى فكرة عالمية وليست فكرة مرتبطة بكل دولة على حـدة، وبـدأ الاهـتمام 

الدولى بها عقب نشأة منظمة الأمم المتحدة وصـدور ميثـاق الأمـم المتحـدة والـذى احتـوى 

                                                        

 النهضة دار -الدولي والقانون الإسلامية الشريعة بين الإنسان حقوق -مصيلحى الحسينى محمد. د - )١(

 .١٥ص -١٩٨٨  -القاهرة -العربية

 والوكـالات المتحـدة الأمـم منظمـة إطـار في الإنـسان لحقـوق الدولية الحماية – الوفا أبو أحمد. د - )٢(

 .٥٠ ص   – ٢٠٠٨– الثالثة الطبعة -القاهرة – المتخصصة الدولية



 

)٢٣٤٠(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

 كـذلك )١( النصوص التى تؤكد على مفهوم ومـضمون فكـرة حقـوق الإنـسان،على العديد من

 عـلى حقـوق الإنـسان بـشكل ١٩٤٨نص الإعلان العـالمى لحقـوق الإنـسان والـصادر عـام 

ًواضح وصريح ومبسط والذى أصدرته لجنة حقوق الإنسان التابعـة للأمـم المتحـدة، ونظـرا 

 قيمته على الناحية الأدبيـة فقـط مـن دون لكون الإعلان العالمى لحقوق الإنسان قد اقتصرت

أن يتمتع بأية قيمة إلزامية مما دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المطالبة بميثـاق يحـدد 

وبـصدور العهـدان الـدوليان لحقـوق . ًتفصيلا وبصورة ملزمة الحـدود والحريـات الإنـسانية

 للحقـوق الثـانيدنيـة والـسياسية وحيث كان الأول منهما للحقـوق الم)  ٢(١٩٧٦الإنسان عام 

 مجـال تطبيـق فيالاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحـددت الحـدود التـى تلتـزم بهـا الـدول 

 .الحقوق والحريات الإنسانية

 تحديـد تعريـف موحـد لمفهـوم حقـوق فيوعند تعريف حقوق الإنسان نجـد صـعوبة بالغـة 

ات الأساسـية التـى يتمتـع بهـا الإنـسان الإنسان لأن التعريف يرتبط بتحديد الحقـوق والحريـ

والضمانات الخاصة بها وتعددت تعـاريف حقـوق الإنـسان بحـسب الزاويـة التـى ينظـر منهـا 

                                                        

 بعـض نـصت وكـذلك الإنـسان حقـوق احترام على النص على المتحدة الأمم ميثاق ديباجة احتوت - )١(

 يمكن الشأن هذا في التفصيل من ولمزيد ،٧٦ ،٦٢ ،٥٦ ،٥٥ أرقام النصوص: ومثالها ذلك على النصوص

 :من كل مراجعة

 -٢٠١١  -عمان – ناشرون المشرقة الأفاق -الأساسية وحرياته الإنسان حقوق -حسن قدرة محمد د -   

 .٩٦ص

 .٢٦ص– سابق مرجع -الوفا أبو أحمد. د -   

 ديـسمبر ١٦ في العهـدين هذين الإنسان حقوق لجنة في متمثلة المتحدة ممللأ العامة الجمعية تبنت -)٢(

 وللعهـد ، ١٩٧٦ ينـاير في الأول الـدولى للعهـد ٣٥ رقم التصديق وثيقة إيداع بعد نافذين وأصبحا ١٩٦٦

 .١٩٧٦ مارس في الثاني الدولى



  

)٢٣٤١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 القانون الدولى وسوف نـورد بعـض في القانون  الدستورى أو فقيه فيالفقيه سواء أكان فقيه 

 .التعريفات لتوضيح فكرة ومفهوم حقوق وحريات الإنسان

القواعـد القانونيـة العادلـة التـى ( دسـتورى عـرف الـبعض حقـوق الإنـسان بأنهـا ففى الفقه ال

 حد ذاتها طريقة وشكل وأسـلوب حكـم فيتحكم العلاقة بين الدولة ورعاياها، وهى تشكل 

الدولــة الــذى يقــوم عــلى مبــدأ العدالــة وعــلى مبــدأ الديمقراطيــة بــدل الدكتاتوريــة والحكــم 

   )١().الدولة من حريات لمواطنيها وللأجانبالمطلق واستنادا إلى ما تسمح به 

فـرع مـن فـروع (  عـرف فقهـاء القـانون الـدولى حقـوق الإنـسان بأنهـا الثـانيوعلى الجانب 

القانون الدولى العام يتكون من مجموعـة قواعـد قانونيـة مكتوبـة أو غـير مكتوبـة ويرمـى إلى 

نون لــه صــبغة دوليــة  وقــت الــسلم أى أن هــذا القــافيحمايــة حقــوق الإنــسان ورفاهيتــه 

 )٢().وموضوعاته محورها الإنسان ويهدف إلى حماية حقوقه وازدهاره ورفاهيته

فـرع خــاص مــن فــروع العلــوم الاجتماعيــة تخــتص ( كـما عرفهــا الفقيــه رينيــه كاســان بأنهــا 

ــسان بتحديــد الحقــوق والــرخص  ــاس اســتنادا إلى كرامــة الإن ــة العلاقــات بــين الن بدراس

 )٣().صية كل كائن إنسانيالضرورية لازدهار شخ

تلك الحقـوق المتأصـلة (   وقد وضعت منظمة الأمم المتحدة تعريف لحقوق الإنسان بأنها 

 طبيعتنا والتى لا يمكـن بـدونها أن نعـيش كبـشر، فحقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في

                                                        

 – ٢٠١٠ – الأولى لطبعـةا القـاهرة -الحديث الكتاب دار -الإنسان حقوق في الوافى – عميمر نعيمة )١( 

 .١٦ص

 – ٢٠٠٩ مـصر – الجديدة الجامعة دار -الإنسان لحقوق الدولى القانون – خليفة عوض الكريم عبد )٢( 

 .١٤ ص

 ١٩٨٥ الأولى الطبعـة - الإقليمـي الدولى التنظيم ظل في الإنسان حقوق حماية -البرعى سعد عزت  )٣(

 .٤ص –



 

)٢٣٤٢(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

أن نلبـى تتيح لنا أن نطور بشكل كامل ونستخدم صـفاتنا البـشرية وذكاءنـا ومواهبنـا ووعينـا و

ــنس  ــستند هــذه الحقــوق إلى ســعى الج ــة وغيرهــا مــن الاحتياجــات، وت ــا الروحي احتياجاتن

ــة للكرامــة  ــد مــن جانــب البــشرية عــلى حيــاة يكفــل فيهــا الاحــترام والحماي البــشرى المتزاي

 )١().المتأصلة والقيمة الذاتية لكل إنسان 

            نمق ا ةا ا  و  وا  ،و 
ا و ان وإم  نمق ا  ور.  

 يجــبوتتعــدد التعريفــات لمعنــى حقــوق الإنــسان وتختلــف بحــسب وجهــة النظــر، ولكــن 

 .معرفة ماهية القانون الذى يحكم حقوق الإنسان ويحميها

  :در من ق امن

 الـنظم القانونيـة الوطنيـة فيليميـة وكـذلك مـا جـاء شكلت المواثيق والصكوك الدولية والإق

ــسان ــانون حقــوق الإن ــه ق ــق علي ــا يمكــن أن يطل ــير دســتورية م ) ٢(مــن نــصوص دســتورية وغ

فالأساس الدولى لقانون حقوق الإنسان هى الشرعية الدوليـة لحقـوق الإنـسان والتـى تتمثـل 

حقـــوق المدنيـــة  والعهـــد الـــدولى لل١٩٤٨ الإعـــلان العـــالمى لحقـــوق الإنـــسان عـــام في

ــام  ــسياسية لع ــام ١٩٦٦وال ــة ع ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــدولى للحقــوق الاقت ــد ال  والعه

 وبعض المواثيق الدولية الأخـرى المتعلقـة بحقـوق الإنـسان، أمـا الأسـاس الـداخلى ١٩٦٦

                                                        

 -١٩٩٥ ( الإنـسان حقـوق مجـال في للتثقيـف المتحـدة الأمـم قـدع بمناسـبة المتحـدة الأمم وثيقة - )١(

 ).HR\PUB\DECADE \1/٢٠٠٣ (رقم  وثيقة ،٢٠٠٣ مايو في جنيف في الصادرة ) ٢٠٠٤

 -٢٠١٥ - الإسكندرية – الجامعية المطبوعات دار – الإنسان حقوق -محمد حسين محمد فايز. د -)٢(

 . ٣٦ص



  

)٢٣٤٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 النــصوص الدســتورية والتــشريعات الوطنيــة التــى تقــدس فيلقــانون حقــوق الإنــسان يتمثــل 

 )١(.قوق الإنسانوتطبق قواعد ح

ويتميز قانون حقوق الإنسان بأنه قانون متميز بمصادره وبتطبيقـه وكـذلك بالرقابـة عليـه فهـو 

ًليس قانونا دوليا حرفيا ولا قانونا وطنيا بحتا وإنما هو خليط بين الـدولى والـوطنى ولـذا فهـو  ً ً ً ً ً

الاجتماعيـة والثقافيـة يعد فرع متميز من فروع القانون والعهد الدولى للحقـوق الاقتـصادية و

٢(.١٩٦٦( 

ان وأممق ا ط:  

حقوق الإنسان حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنـسيتهم، أو مكـان إقـامتهم، أو 

نــوع جنــسهم، أو أصــلهم الــوطني أو العرقــي، أو لــونهم، أو ديــنهم، أو لغــتهم، أو أي وضــع 

لإنسانية على قدم المساواة وبـدون تمييـز، آخر، وللجميع الحق في الحصول على الحقوق ا

 .وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة

وتنقسم حقوق الإنسان إلي أنواع متعددة، وذلك حـسب النظـر إلي هـذه الحقـوق فقـد قـسم 

 )٣(:البعض حقوق الإنسان إلي التقسيم التالي

                                                        

 -٤ ط –) والدوليـة الوطنيـة وتطبيقاتـه مـصادره ( الإنـسان قـوقح قـانون –بـشير محمد الشافعى. د - )١(

 .٧ ص -٢٠٠٤– الإسكندرية – المعارف منشأة

 سابق مرجع – سلامة محمد زياد. د: مراجعة يمكن الإنسان حقوق مصادر حول التفصيل من ولمزيد -    

 .٤٧ص -

 .٨ص - السابق المرجع -بشير محمد الشافعى. د - )٢(

 :نم كلا أنظر -)٣(

 - ٢٠١٦ -الإمارات  -المشرقة الأفاق مكتبة -الإنسان حقوق قانون في الوافى – سلامة محمد زياد. د -   

 .٤٠ص



 

)٢٣٤٤(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

  اق ام وا:  ا اول-أ

لعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية والبروتوكـول الاختيـاري الأول دخل ا

 .١٩٨٩وتم اعتماد البروتوكول الاختياري الثاني في عام . ١٩٧٦حيز التنفيذ في عام 

ويتـضمن هــذا العهـد عــلى حقـوق منهــا حريــة التنقـل؛ والمــساواة أمـام القــانون؛ والحــق في 

حريـة الفكـر والوجـدان والـدين؛ وحريـة الـرأي والتعبـير، محاكمة عادلـة وافـتراض الـبراءة؛ 

والتجمع السلمي؛ وحرية المشاركة؛ والمشاركة في الشؤون العامـة والانتخابـات؛ وحمايـة 

حقوق الأقليـات؛ ويحظـر الحرمـان التعـسفي مـن الحيـاة؛ والتعـذيب والمعاملـة القاسـية أو 

ــة والــسخرة؛ والإعت ــة؛ والعبودي ــدخل اللاإنــسانية أو المهين قــال التعــسفي أو الاحتجــاز؛ والت

التعسفي في الحياة الخاصة؛ والدعايـة الحربيـة؛ والتمييـز؛ والـدعوة إلى الكراهيـة العنـصرية 

 .أو الدينية

  اق اد وا وا:  ا ام-ب

تنفيـذ في عـام دخل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز ال

 :، ومن ضمن حقوق الإنسان الذي يسعى العهد تعزيزها وحمايتها ما يلي١٩٧٦

 .الحق في العمل في ظروف عادلة ومرضية

الحق في الحماية الاجتماعية، ومستوى معيشي لائق والحق في أعلى مـستوى يمكـن بلوغـه 

ة الثقافيــة والتقــدم مــن الرفــاه الجــسدي والعقــلي؛ الحــق في التعلــيم والتمتــع بفوائــد الحريــ

 .العلمي

                                                                                                                                                    

 – الإسـلامية والـشريعة والدسـتورية الدوليـة المواثيـق في الإنـسان حقـوق – الهيتـي االله عطـا نعمان. د -   

 .٥٨ص – ٢٠١٠ – الإمارات – ناشرون المشرقة الأفاق

 – الجامعـة مكتبـة – العربيـة والدسـاتير الدولية والمواثيق الإسلام في الإنسان حقوق -كنعان وافن. د -   

 .١٣ص – ٢٠٠٨– الأولي الطبعة الأردن -والتوزيع للنشر إثراء -الشارقة



  

)٢٣٤٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  )١()اق ا ( اق ا من :  ا ا-ج

وهي تلك الحقوق التي تقتضيها طبيعة الحياة المعاصرة والتي وجـدت نتيجـة لتطـور النظـام 

ــورة الإتــصالات والتقــدم التكنولــوجي، ومــن أهــم هــذه  ــرة المعرفــة وث الــدولي وإتــساع دائ

ق في بيئة نظيفة، الحق في التنمية، الحق في السلم، الحق في التراث المـشترك الحقوق الح

للإنسانية، الحق في الإغاثة في عند الكـوارث الطبيعيـة، الحـق في التـصرف الحـر بـالموارد 

 .الطبيعية

 :وهناك تقسيم أخر لحقوق الإنسان حسب المعايير التي تنتمي إليها وهي

١-  نمق ا اعأم ا :  

 : حقوق الإنسان من حيث الأهمية إلي قسمين همامتنقس

الـضرورية لإسـتمرار حيـاة الإنـسان، والتـي يحـصل عليهـا  وهي الحقـوق: ق أ -أ

بصفته إنسان، وتتميز بانهـا مـن الركـائز التـي لا يمكـن مـسها وتجاوزهـا أو مخالفتهـا، ومـن 

 .أمثلتها حق الحرية وحق الحياة

وهـي الحقـوق المتبقيـة والمرتبطـة برفاهيـة الإنـسان وسـعادته، أي :  أ ق   -ب

ًالكماليات التي تؤمن للإنسان عيشا افضل بقدر كاف من الكرامة، ومن أمثلتهـا حريـة التعبـير 

 .والرأي، وحرية التملك، وحرية إنشاء الجمعيات

٢- ا   نمق ا اعأم :  

 : وهماوتنقسم إلي نوعين

                                                        

أفــاق لتعلــيم المعــايير الدوليــة لحقــوق الإنــسان في اطــار الدراســات  – الألــوسي ذاكــر ثابــت أســامة -)١(

 – ٢٠٠١ ١٤عـدد ) بغـداد (       بحـث منـشور في مجلـة الدراسـات الدوليـة– التعلـيم العـالي القانونية في

 .٢٨ص



 

)٢٣٤٦(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

 وهي حقوق يتمتع الفرد بها ضد التدخل غير المشروع والتعسفي مـن قبـل : ق د  -أ

الدولة، وهي حقوق تحق للفرد بذاته، ومن أمثلتها حق الحياة وحق عـدم التعـرض للتعـذيب 

 .وحق الفكر وحق التعليم وحق العمل وحق الإنتماء

لأفراد الحـق في التـصرف والعمـل هي الحقوق التي يمكن لمجموعة ا:  ق   -ب

 .ًتخص فردا بذاته بها، أي أنها لا

٣-   نمق ا  :  

 :وهي تنقسم إلي ثلاثة أسام وهي

ويطلق عليها حقوق الجيل الأول، ومن أمثلـة الحقـوق المدنيـة :  ق م و   -أ

 أمثلتهــا حــق التحــرر مــن حــق الأمــن والأمــان، وحــق التنقــل، أمــا الحقــوق الــسياسية فمــن

 .العبودية، وحق المشاركة السياسية، وحق التفكير، وحق عدم التعذيب

ومـن الأمثلـة عـلي  ويطلق عليها حقـوق الجيـل الثـاني،:  ق اد وا   -ب

 .هذه الحقوق حق المأكل والمشرب، وحق الرعاية الصحية، وحق العمل، وحق التعليم

ويطلق عليها حقوق الجيل الثالث، ومـن أمثلتهـا حـق : و ق  و     -ج

العــيش في بيئــة نظيفــة، والحــق في التنميــة، الحــق في الــسلم، الحــق في الــتراث المــشترك 

 .للإنسانية

  نمنمق ا:  

لقــانون حقــوق الإنــسان خــصائص تميــزه عــن غــيره مــن القــوانين فمنهــا الذاتيــة والعلــو عــن 

اخلى، ومنهــا تعــدد المــصادر، ومنهــا القــوة الإلزاميــة لــه، ومنهــا فعاليــة التعــاون القــانون الــد

 )١(.الدولى

                                                        

 .٣٧ص – سابق مرجع -حسين محمد فايز د : يراجع التفصيل من لمزيد - )١(

 .٣٦ص – سابق مرجع – سلامة محمد زياد كذلك -     



  

)٢٣٤٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

وتتميز حقوق الإنسان عن غيرها من الحقوق الأخرى بعدة خصائص فهى لها طبيعة خاصـة 

 : باقى الحقوق وهىفيلا توجد 

أو : ا كافـة بغـير تفرقـة أنها مقررة للنـاس أى  هذه الحقوق لها طابع عالمى:ط 

ــع  ــوطنى أو الوض ــة أو الأصــل ال ــدين أو اللغ ــسية أو ال ــون أو الجن ــاس الل ــز عــلى أس أو تميي

جتماعــى وغيرهــا، وحقــوق الإنــسان لا تتعلــق بالحــدود الــسياسية وبالــدول قتــصادى والاالا

 الأساس على مبدأ المـساواة بـين فيوهى ليست خاصة بجنسيات دون الأخرى، وهى تستند 

 )١(.يعهمالبشر جم

م:    أ    نمق ا : وهى ثابتة لكل إنـسان سـواء تمتـع بهـا أو حـرم

منها أو اعتدى عليها، كما أنها حقوق لا يجـوز التنـازل عنهـا تحـت أى ظـرف مـن الظـروف 

 )٢(.ولأي سبب كان، ولا يجوز انتزاعها من الفرد، والحجز عليها ولا تسقط بالتقادم

:  أم ر  ا     : ًإلى الإنسان إلا أنها تبقـى مرتبطـة ارتباطـا وثيقـا

 )٣(.بدور الدولة إذ أن الدولة هى الوسيلة الفاعلة والأداة السليمة المنظمة لهذه الحقوق

را:   ق م ًترتبط ارتباطـا وثيقـا بإمكانـات الفـرد الماديـة والفكريـة وظـروف : أم

 )٤(.جتماعية والأيديولوجيةمحيط الإنسان الا

                                                        

 الأردن – والتوزيـع للنـشر الثقافة دار – الإنسان لحقوق الدولى القانون -وأخر علوان يوسف محمد -)١(

 .٣٤ ص – ٢٠٠٨–

 مكتبـة – العربيـة والدسـاتير الدوليـة والمواثيـق الإسلام في الإنسان حقوق -الغورى زايد على زايد - )٢(

 .٣٤ ص  – ٢٠١٢ الإمارات -الجامعة

 حماية مجال في ولىالد الأمن مجلس لقرارات القانونية القيمة – العزاوى محمود الباقى عبد لمى - )٣(

 .٣١ص -٢٠٠٨ بيروت -الحقوقية الحلبى منشورات -الإنسان حقوق

 .٣١ص – السابق المرجع -لمي عبد الباقي محمود  - )٤(



 

)٢٣٤٨(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

 :   و ا ق حقـوق الإنـسان هـو ترابطهـا وتكاملهـا فيفالأصل : أم 

وعدم قابليتها للانقـسام أو التجزئـة بغـض النظـر عـن أشـكالها وأنواعهـا وهـو مـا نـص عليـه 

ــق  ــول الح ــدة ح ــم المتح ــلان الأم ــة فيإع ــات (  التنمي ــسان والحري ــوق الإن ــع حق أن جمي

 )١).........)الأساسية متلاحمة ومترابطة 

د : رةدة و ق تجـذرها وتجـددها فيفهى تواكب تطورات العـصر : أم 

ًلتشمل مختلف نواحى الحياة، وبما أنها مرتبطة بالإنسان بـصفته إنـسانا فـإن حاجـة الإنـسان 

 )٢(.ر هذه الحقوقوارتفاع مستواه المادى والروحى المتطور باستمرار يستوجب تطوي

 :          ا   دة  ق م رةدة و ق ر :

ًإذ أن مضمونها تاريخيا قد مر بثلاث مراحل كانت تضاف خلالهـا حقـوق وحريـات جديـدة 

 مشتقة من الحقوق والحريات الأساسية

يــة الشخـصية وحريــة التنقــل  الحرفي مرحلـة الحقــوق المدنيـة والــسياسية مثــل الحـق -     

 .والفكر

ــالحق -      ــة ك ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــوق الاقت ــة الحق ــق في مرحل ــيم والح  في التعل

 .العمل

 )٣(. التنمية في البيئة والحق في مرحلة الحقوق التضامنية كالحق -     

 :             ن دو أن  دا وط  أم هر بـرغم تعـدد مظـا: ا

 مـن القـرن العـشرين فمهمـة الثانيالاهتمام الدولى بحقوق الإنسان خاصة منذ بداية النصف 

                                                        

 ٤١/١٢٨ رقـم قرارهـا بموجـب المتحدة للأمم العامة الجمعية عن الصادر التنمية في الحق إعلان - )١(

 )  A\RES\41\١٢٨(رقم    المتحدة الأمم وثيقة ،١٩٨٦ ديسمبر ٤ بتاريخ

 .٣٥ ص – سابق مرجع -الغورى على زايد - )٢(

 .٣٩ص – سابق مرجع – سلامة محمد زياد - )٣(



  

)٢٣٤٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

حقوق الإنسان من خلال القـانون ترجـع ابتـداء إلى الـسلطان الـداخلى للدولـة فهـى الحـامى 

 إعـمال الأحكـام القانونيـة المنظمـة فيالأول لحقوق الإنسان وهى التى تملك سلطة واسعة 

 وهى التى تستطيع التحلل منها وتقييـد ممارسـة الإنـسان لهـا، والـشئ الـذى لحقوق الإنسان

 مجــال تقنــين فييؤكــد هــذا أن القــوانين والتــشريعات هــى التــى اضــطلعت بالجهــد الأكــبر 

حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية ووضـع الـضوابط القانونيـة التـى تكفـل حمايتهـا، وأن 

ية ذات الـصلة بحقـوق الإنـسان إنـما جـاءت كاشـفة الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدول

 الـضمير الإنـساني الـوطنى وفى الحـضارات الإنـسانية المختلفـة عـلى امتـداد فيعما استقر 

 )١(.الزمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 -الدوليـة الـشروق مكتبـة – والتطبيـق النظريـة في مقارنـة دراسـة الإنـسان حقـوق -الرشيدى أحمد - )١(

 .٣٧ص -٢٠٠٥ -القاهرة



 

)٢٣٥٠(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

 اما:  
 نمق ا ام ر  

لحقـوق  إعـداد وصـياغة الإعـلان العـالمى فيتعد مصر من الدول الخمـسين التـى شـاركت 

 ووقعت عليه يوم صدوره مما يعكـس اهـتمام ١٩٤٨الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 

مصر بقيم حقوق الإنسان، وتسير مصر بخطـوات سريعـة عـلى طريـق كفالـة وتعزيـز حقـوق 

 مجال حقـوق الإنـسان فيالإنسان لمواطنيها، كما تسعى جاهدة إلى تنفيذ التزاماتها الدولية 

 .ه من تحديات اقتصادية وعمليات إرهابيةرغم كل ما تعاني

 تبنى سياسـة عامـة تهـدف إلى وضـع قواعـد حقـوق الإنـسان موضـع فيوتتضح إرادة الدولة 

 فيالتنفيذ من خلال إلـزام كافـة سـلطات الدولـة بـاحترام وحمايـة حقـوق الإنـسان وحرياتـه 

أعـلى وثيقـة التعامل اليـومى لهـذه الجهـات مـع المـواطنين ويـأتي ذلـك مـن خـلال تـضمين 

 مصر وهى الدستور قواعد حقوق الإنسان وحرياته الأساسـية وهـى الوثيقـة التـى فيتشريعية 

 الدولـة ، وكـذلك جملـة فييلتزم بها ويعمل على أساسـها والحفـاظ عليهـا كافـة الـسلطات 

 .  الحفاظ على هذه الحقوق والحرياتفيالقوانين التى تصدر 

ــام  ــصادر ع ــسابق ال ــلى ١٩٧١وفى الدســتور ال ــاظ ع ــاهيم الحف ــلى مف ــه ع ــضمنت ديباجت  ت

الحقوق والحريات الأساسية ، كما تضمنت مواده العديد مـن المـواد التـى تحـافظ وتحمـى 

 . الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وتعهد الدولة بالحفاظ عليها وصيانتها

 يفـتح أمامنـا دستور(  أنه ٢٠١٤    وقد ضمت ديباجة الدستور المصرى الحالى الصادر عام 

طريق المستقبل، ويتـسق مـع الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان الـذي شـاركنا في صـياغته 

ووافقنــا عليــه، دســتور يــصون حرياتنــا ويحمــي الــوطن مــن كــل مــا يهــدده أو يهــدد وحــدتنا 

وقـد اتـضح ).  الوطنية، دستور يحقق المساواة بيننـا في الحقـوق والواجبـات دون أي تمييـز

 باب الحقوق والحريات العامـة حيـث أفـردت في هذا الدستور فيوق الإنسان الاهتمام بحق



  

)٢٣٥١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 الحفــاظ عــلى الحقــوق في، حــددت القواعــد الأساســية ٩٣ إلى المــادة ٥١لــه المــواد مــن 

 .والحريات العامة لكل المواطنين

 فيوتولى مصر اهتماما كبيرا بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وهـو الأمـر المنـصوص عليـه 

ر المـصرى ومواثيـق حقـوق الإنـسان الدوليـة والإقليميـة التـى صـدقت عليهـا مـصر، الدستو

ًوالتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من منظومتهـا القانونيـة المحليـة، وكـذلك توجـد بهـا حريـات 

ــى  ــا تعن ــتورية علي ــة دس ــستقلة، ومحكم ــة وم ــضائية قوي ــلطة ق ــصحافة، وس ــسبوقة لل ــير م غ

 .تلف الهيئات الحكوميةبدستورية القوانين وتعمل كحكم بين مخ

 عـلى إدراج مبـادئ حقـوق الإنـسان وحرياتـه بنـصوص الدسـتور المـصرى تمتـع هـذه نـتجو

 )١(:ًالمبادئ وفقا للنظام القانونى المصرى بالميزات والآثار القانونية التالية

أن مبــادئ حقــوق الإنــسان المنــصوص عليهــا بالدســتور ســتتمتع بالثبــات والاســتقرار :أو 

ً عــدم المــساس بهــا إلا طبقــا فيتــع بــه عــادة النــصوص الدســتورية والمتمثــل الــذى تتم

 .ًللإجراءات اللازمة دستوريا لتعديل الدستور

م: أن مبــادئ حقــوق الإنــسان بكونهــا نــصوص دســتورية فــإن ذلــك يــضعها عــلى قمــة 

  مرتبتهـا عـلى النـصوص القانونيـة الأخـرى التـى تـصدرفي وتسمو بذلك يالمدراج التشريع

عن السلطة التشريعية أو أى سلطة مختصة أخرى، وبذلك يتعين على كافـة الـسلطات حيـنما 

ــاشرة  ــا أو مب ــصة به ــشريعية المخت ــا الت ــوم بمهامه ــك اتق ــزم بتل ــرى أن تلت ــصاصتها الأخ خت

النصوص الدستورية بما يضمن عدم المساس بتلـك النـصوص أو مخالفتهـا أو تعـديلها مـن 

 .نى مرتبة منهاخلال النصوص القانونية الأد

                                                        

 برنـامج إصـدار – الإنسان حقوق ومبادئ المصرى القانونى مالنظا عن دراسة – خليل سيد سناء/ أ  - )١(

 . ٢٩ ص – ٢٠٠٣ – القاهرة -الإنمائى المتحدة الأمم



 

)٢٣٥٢(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

: الدسـتور الحمايـة القـضائية في سـيتوفر لمبـادئ حقـوق الإنـسان المنـصوص عليهـا 

الدستورية من خلال المحكمة الدستورية العليا التى أنشأها الدستور والتى تخـتص بالفـصل 

 دستورية القوانين بقضاء ملـزم لكافـة الـسلطات، وتخـتص بمقتـضى ذلـك بالقـضاء بعـدم في

 . القوانين التى تصدر عن السلطة التشريعية بالمخالفة لتلك المبادئ والحرياتدستورية

أنــه مـن خــلال التطبيــق العمـلى للأحكــام الــصادرة عـن المحكمــة الدســتورية العليــا : را

سيتحقق بشكل تدريجى ومنهجى وفعال وبمقتضى أحكـام قـضائية ملزمـة رسـوخ واسـتقرار 

 :نى نتيجة لحصول كل من الأمرين الهامين التاليين وللنظام القانويللبنيان الدستور

 كافة المجالات من كـل مـا قـد تحتويـه فيتنقية التشريعات القانونية المختلفة والمتعددة ) أ

 .نصوصها من مخالفة أو مساس أو انتقاص أو قيود لتلك المبادئ

ــن عل) ب ــتم الطع ــلاف أو التفــسير حــول النــصوص التــشريعية التــى ي ــه الخ يهــا حــسم أوج

 . الأحوال التى تقضى فيها المحكمة الدستورية العليا برفض هذه الطعونفيوتحصينها 

 : دســتورية القــوانين فيأنـه مــن خــلال تـصدى المحكمــة الدســتورية العليـا للفــصل 

 حدود اختصاصها مـن تفـسير فيالمطعون عليها والمتعلقة بمبادئ حقوق الإنسان ستتمكن 

 الدستور واستخلاص مجالها ومـداها ومـا يتـصل فيص عليها الحقوق والحريات المنصو

بها من حقوق أخرى قد تكون غير منصوص عليها ولكن تحتويها تلك الحقوق والحريـات 

 .ً حدود مضامينها المستقرة دوليافي

د: ــة ــرارات ملزم ــشريعية بق ــصوص الت ــسير الن ــتورى بتف ــضاء الدس ــصاص الق  أن اخت

لنصوص التشريعية المتعلقة بحقوق الإنـسان وحرياتـه إذا لـزم سيضمن كذلك أن يتم تفسير ا

ًالأمر على هدى مـن النـصوص الدسـتورية المنظمـة لهـا وذلـك وفقـا للإجـراءات والقواعـد 

 .  هذا الشأنفيالمقررة 



  

)٢٣٥٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

: ًمـن الدسـتور سـندا  )١( )٩١(  أن الـدفاع عـن حقـوق الإنـسان سـيغدو بمقتـضى المـادة

ضــهد لهــذا الــسبب، ا الدولــة حــق الالتجــاء الــسياسى لكــل أجنبــي ًدســتوريا تمــنح بمقتــضاه

 .ويحظر تسليمهم للدول التى تسعى ورائهم

: أن مبادئ حقوق الإنسان وحرياته والتى تضمنها الدستور ستحظى بالـضمانة الخاصـة 

 وبذلك فإن الاعتـداء عـلى مبـادئ حقـوق الإنـسان )٢( )٩٩( التى نص عليها الدستور بالمادة 

 حومة المسئولية الجنائية التى تفـرض معاقبـة كـل مرتكـب لهـذه الأفعـال فيوحرياته تدخل 

وتكفل بالتالى تعويض المجنى عليه عـن الأضرار التـى لحقـت بـه مـن جـراء تلـك الأفعـال 

 .ًفضلا عن عدم سقوط هذه الجريمة ولا الدعوى الناشئة عنها بالتقادم

:والتــى تــضمنها الدســتور والــضمانات المقــررة لهــا  أن مبــادئ حقــوق الإنــسان وحرياتــه 

 مـن مبـادئ هامـة والتـى تـضمنت أن ١٩٨٠ستتمتع بما استقر عليه قضاء محكمة النقض منذ عام 

النصوص الدستورية تتمتع بالإنفاذ الفورى والمباشر، منذ العمل بأحكـام الدسـتور ومـا يخالفهـا 

ور دون حاجـة لانتظـار قـضاء دسـتورى أو ًمن نصوص تشريعية تعتبر منسوخة ضمنا بقـوة الدسـت

 .تعديل تشريعى

                                                        

 الـسياسى اللجـوء حق تمنح أن للدولة ( على تنص ٢٠١٤ عام المصري الدستور من ) ٩١ ( المادة - )١(

 وتـسليم العدالـة، أو لامالـس أو الإنـسان حقـوق أو الـشعوب مـصالح عـن الـدفاع بـسبب ضهدا أجنبي لكل

  ). للقانون ًوفقا كله وذلك محظور السياسيين اللاجئين

 الحيـاة حرمـة أو الشخـصية الحريـة عـلى اعتـداء كـل ( عـلى تـنص ٢٠١٤ دستور من ) ٩٩ (المادة - )٢(

 تـسقط لا جريمـة والقـانون الدستور يكفلها التى العامة والحريات الحقوق من وغيرها للمواطنين الخاصة

 بـــالطريق الجنائيـــة الـــدعوى إقامـــة وللمـــضرور بالتقـــادم عنهـــا الناشـــئة المدنيـــة ولا الجنائيـــة لـــدعوىا

  ................... )المباشر



 

)٢٣٥٤(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

كما تسعى مصر إلى الارتقاء بمستوى إنفاذ حقـوق الإنـسان عـلى المـستوى الـوطنى وذلـك 

من خلال بناء مؤسسات مستقلة مسؤولة عن تطبيق قواعد ومعايير حقوق وحريـات الإنـسان 

ى تعـدى عـلى هـذه الحقـوق بداخل مصر بين المواطنين والإشراف على تطبيقهـا ومراقبـة أ

 .نتهاك حقوق وحريات المواطنيناومعاقبة أي شخص يقوم بالتعدي و) ١(والحريات،

وتنظر مصر إلى ملف دعم وحماية حقوق الإنسان كأحد أهـم الثوابـت الوطنيـة التـى يـشكل 

ًالالتزام بها أساسا لمجتمع يقوم على مبـادئ المـساواة والعـدل وتكـافؤ الفـرص بـين جميـع 

ــوا ــدا الم ــون كرامتــه فيًطنين، ولا تــدخر جه ــوق الإنــسان، وص ــز احــترام حق  ســبيل تعزي

الأساسية، وتوفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين المـواطن مـن التمتـع بحقوقـه المدنيـة، 

والــسياسية، والاقتــصادية، والاجتماعيــة، والثقافيــة، وترســيخ الممارســة الــصحيحة لحقــوق 

 إطار من التزام أصـيل بنـصوص الدسـتور، والتزامـات في،  سلوكيات المواطنينفيالإنسان 

 )٢(.مصر المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية

 

 

 

                                                        

 للطفولـة القـومى والمجلـس للمـرأة، القـومى والمجلـس ، الإنـسان لحقـوق القـومى المجلس مثل - )١(

 . والأمومة

 حقـوق وحمايـة حـتراما بـشأن وجهودهـا مـصر رؤيـة – الـدين جمـال إيهاب أحمد/ أ  ذلك في راجع -  

ــسان ــشور تقريــر - الإن ــات في من ــوق في دراس ــسان  حق ــة – الإن ــة مجل ــصدر دوري ــن ت ــة ع ــة الهيئ  العام

 .٢٥٠ ص – ٢٠١٨ مايو الأول العدد للاستعلامات

 – ٢٠١٨– مـصر - للاسـتعلامات العامـة الهيئـة – الإنـسان حقـوق وحمايـة تعزيز – سعودى أميمة - )٢(

 .٥١ص



  

)٢٣٥٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا ا:  
     امن ق  امم اس

ــات (  عــلى أن ٢٠١٤ مــن دســتور مــصر عــام ٩٣نــصت المــادة رقــم  ــزم الدولــة بالاتفاقي تلت

ة لحقـوق الإنـسان التـى تـصدق عليهـا مـصر وتـصبح لهـا قـوة القـانون بعـد والمواثيق الدولي

 ).ًنشرها وفقا للأوضاع المقررة 

المعاهـدات التـى تـصدق (  فقرتهـا الأولى عـلى أن في من الدسـتور ١٥١ كما نصت المادة 

ــتور ــشرها وفقــا لأحكــام الدس ــوة القــانون بعــد ن ــا تكــون لهــا ق ، وبــذلك تكتــسب ) ًعليه

 الترتيـب التـشريعى والـذى يـلى الدسـتور فيتفاقيات الدولية مكانـة القـانون المعاهدات والا

 . الترتيبفي

 تعتـبر بعـد التـصديق هوعلى ذلك فإن الاتفاقيـات الدوليـة الخاصـة بحقـوق الإنـسان وحرياتـ

عليها بمثابة القانون الذى يطبق وينفذ أمام جميع السلطات، ولأن القوانين الخاصـة بحقـوق 

 إلى ٥١ الدستور المصرى المـواد مـن فيته تتصل أحكامها ومبادئها بما ورد الإنسان وحريا

 البــاب الثالــث والخــاص بــالحقوق والحريــات فــإن هــذه القــوانين تتمتــع بالحمايــة في ٩٣

ــصدر  ــن حيــث تــوفير الحــصانة لهــا مــن أى قــوانين قــد ت المقــررة للنــصوص الدســتورية م

 .بالمخالفة لها ولأحكامها

الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة التــى تنــضم إليهــا مــصر والخاصــة وبــذلك يتــضح أهميــة 

بحقوق الإنسان وحرياته، وقد سبق وأن ذكرنـا بـأن مـصر مـن ضـمن الـدول الخمـسين التـى 

 إعداد وصياغة الإعلان العـالمى لحقـوق الإنـسان الـصادر عـن الأمـم المتحـدة فيشاركت 

صر بقـيم ومبـادئ حقـوق الإنـسان هتمام ما ووقعت عليه يوم صدوره مما يعكس ١٩٤٨عام 

 .والتى ترد ضمن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية



 

)٢٣٥٦(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

ًكما تعد مصر مشاركا هاما   صياغة النظام الدولى لحقوق الإنـسان والنهـوض بـه، فمـصر فيً

 جميع المواثيـق الدوليـة الأساسـية لحقـوق في الأمم المتحدة وهى طرف فيعضو مؤسس 

 تعزيز وحماية حقوق الإنسان منذ عقود طويلـة عـلى فيً فعالا ً كما أن لمصر دورا)١(الإنسان،

 مفاوضـات صـياغة ميثـاق الأمـم فيكافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية فقـد شـاركت 

 .ًالمتحدة، فضلا عن مختلف مواثيق حقوق الإنسان

ــوق  ــاق الأفريقــي لحق ــل الميث ــة لحقــوق الإنــسان مث ــات إقليمي كــما انــضمت مــصر لاتفاقي

  والميثاق العربى لحقوق الإنسان وهذا يدل عـلى اهـتمام و احـترام مـصر لحقـوق )٢(نسانالإ

ومــضمون هــذه  المحافظــة عــلى حقــوق وحريــات الإنــسان، فيالإنــسان ورغبتهــا الأكيــدة 

 .الاتفاقيات هو المحافظة علي حقوق وحريات الإنسان وكرامته

 :ً مرتبة وفقا لتاريخ الانضمامونورد فيما يلى الاتفاقيات الدولية المنضمة لها مصر 

١-   قا ١٩٢٦ا   

  ٢٥/١/١٩٢٨صدقت مصر على الاتفاقية بتاريخ  -

 ٢٩ بتـاريخ ١٩٢٦ والمعدل لاتفاقية الرق لعام ١٩٥٣صدقت مصر على بروتوكول عام  -

 وعمـل بـه اعتبـارا ٢٢/٩/١٩٥ في ٧٣ ونشرت بالوقائع المـصرية عـدد ١٩٥٤سبتمبر عام 

 ٧/٧/١٩٥٥من 

                                                        

 .٢٥٠ ص -سابق مرجع -الدين جمال إيهاب أحمد/ السفير - )١(

 المعـايير في منـشور مقـال -فرحـات نـور محمـد. د: مراجعـة يتم الميثاق حول التفصيل من لمزيد - )٢(

 برنـامج عـن صـادر كتـاب -المـصرية والتـشريعات الدسـتور في الإنـسان حقوق حماية وضمانات الدولية

 الطبعـة EGY/99/005 الإنسان حقوق مجال في القدرات دعم مشروع -)UNDP (مائيالإن المتحدة الأمم

 .٤١ص - ٢٠٠٣ -الثانية



  

)٢٣٥٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

صـــدقت مـــصر عـــلى الاتفاقيـــة التكميليـــة لإبطـــال الـــرق وتجـــارة الرقيـــق والأعـــراف  -

 .١٧/٤/١٩٥٨ بتاريخ ١٩٥٦والممارسات المشابهة للرق جنيف 

٢- ى واا دة اإ   وا ا   

 فيمنـشورة  و١٩٥٢ يناير عام ٢٨ وصدقت عليها بتاريخ ١٩٥١انضمت مصر للاتفاقية عام 

 .٧١ العدد ١٩٥١الوقائع المصرية بتاريخ أغسطس عام 

٣-   ةا ١٩٥٧، ١٩٣٠ا   

هذه الاتفاقيات تعمل تحت مظلة منظمة العمل الدولية، وقد انضمت مـصر للاتفاقيـة الأولى 

 .١٩٥٦ يناير عام في ٣ الوقائع المصرية العدد رقم في وتم نشرها ١٩٥٥ عام في ٢٩رقم 

 الوقـائع في وتـم نـشرها ١٩٥٨ أكتـوبر عـام في ١٠٥ما انضمت مصر للاتفاقية الثانية رقـم ك

 .١٩٥٨ بتاريخ نوفمبر عام ١٠١ العددفيالمصرية 

  ١٩٥٠ اص وال درة ا   ا او  ار -٤

 بتـاريخ مـايو ١٠٥ العدد في ونشرت بالوقائع ١٩٥٩انضمت مصر للاتفاقية بتاريخ مايو عام 

 .١٩٥٩ وصدقت عليها مصر بتاريخ يونيو عام ١٩٥٩عام 

٥-  ا ل اأ  زا وا ١٩٦٦ ا  

 ونـشرت ١٩٦٧ مايو عام في وصدقت عليها ١٩٦٧انضمت مصر للاتفاقية بتاريخ يناير عام 

 .١٩٧٢نوفمبر عام  بتاريخ ٤٥الاتفاقية بالوقائع المصرية العدد 

٦-                ا  ى واا ا   وا ا 
  ة١٩٧٣ا  

 ونـشرت ١٩٧٧ وصدقت عليها مـصر بتـاريخ يونيـو عـام ١٩٧٧انضمت مصر للاتفاقية عام 

 .١٩٧٧ بتاريخ أغسطس عام ٣٢ العدد فيبالوقائع المصرية 

٧-ا  ا ة  اا ا ١٩٥١  



 

)٢٣٥٨(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

 ١٩٨١ وصـدقت عليهـا بتـاريخ مـايو عـام ١٩٨٠انضمت مصر للاتفاقيـة بتـاريخ يونيـو عـام 

 .١٩٨١ بتاريخ نوفمبر عام ٤٨ العدد رقم في الوقائع المصرية فيونشرت الاتفاقية 

٨-        ا ا  ا وا ا  صل اوا 
  ١٩٦٧ اة 

 ١٩٨١ وصدقت عليـه بتـاريخ مـايو عـام ١٩٨٠انضمت مصر للبروتوكول بتاريخ يونيو عام 

 .١٩٨١ بتاريخ نوفمبر عام ٤٥ العدد رقم فيونشر البروتوكول بالوقائع المصرية 

٩-  ةا ا وا مق ا وا ١٩٦٦ ا.  
١٠-دق ا وا ا   ةا ا وا وا 

١٩٦٦.  

 وصدقت على العهـدين بتـاريخ ينـاير ١٩٦٧وقعت مصر على العهدين بتاريخ أغسطس عام 

 بالوقـائع المـصرية بتـاريخ أبريـل عـام ١٥ ونشرت الاتفاقيـة الأولى بالعـدد رقـم ١٩٨٢عام 

ئع المـصرية بتـاريخ أبريـل عـام  بالوقـا١٤ العدد رقـم فيتفاقية الثانية ، كما نشرت الا١٩٨٢

١٩٨٢. 

١١-     ةا أة اا  ل اأ   ء وا ا 
١٩٦٧  

 ونــشرت ١٩٨١ وصــدقت عليهــا بتــاريخ ســبتمبر عــام ١٩٨١انــضمت مــصر للاتفاقيــة عــام 

 .١٩٨١ بتاريخ ديسمبر عام ٥١تفاقية بالعدد رقم الا

١٢-وا ا   ةا أة ا ق ا ا ١٩٥٣  

 ١٩٨١ ســبتمبر عــام في وصــدقت عليهـا ١٩٨١انـضمت مــصر للاتفاقيـة بتــاريخ يونيــو عـام 

 .١٩٨١ بالوقائع المصرية بتاريخ ديسمبر عام ٤٩ العدد رقم فيونشرت 

١٣-         ا  ىل اوا ا  وا ا      أو ا 
  ةا ا أو ا مما  أو ١٩٤٨ا   



  

)٢٣٥٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ١٩٨٦ وصــدقت عليهــا بتــاريخ مــايو ١٩٨٦ تــاريخ أبريــل عــام فيانــضمت مــصر للاتفاقيــة 

 .١٩٨٨ الوقائع المصرية بتاريخ يناير عام في العدد الأول فيونشرت الاتفاقية 

١٤-ا ق ا وا ا   ةا ١٩٩٠   

ــام  ــايو ع ــاريخ م ــة بت ــصر للاتفاقي ــضمت م ــو١٩٩٠ان ــاريخ يولي ــا بت ــدقت عليه ، ١٩٩٠ وص

 ونشرت بالعدد 

 .١٩٩١  بتاريخ فبراير عام ٧رقم 

١٥ -ل اوا   ا ق ا  ولرى ا٢٠٠٢  ن 
 ل واطا اا ء وا د ا  

 ونـشر بالجريـدة ٢٠٠٢ يونيـو عـام في وصدقت ٢٠٠٢انضمت مصر للبروتوكول مايو عام 

 .٢٠٠٧ أغسطس عام ٣١الرسمية بالعدد رقم 

١٦- ر وا ا ١٨٢ ا  ١٩٩٩  لأ أأ  ن 
  اطل

 يوليــو عــام ٣٠ ونــشر بالجريــدة الرســمية العــدد ٢٠٠٢انــضمت مــصر بتــاريخ مــارس عــام 

٢٠٠٢. 

 ا ا اة   ا او  ا اي -١٧
١٩٨٥  

، ١٩٩١ وصدقت عليها بتاريخ أبريل عـام ١٩٩٠انضمت مصر للاتفاقية بتاريخ ديسمبر عام 

 .١٩٩١ الوقائع المصرية بتاريخ يونيو عام في ٢٤ونشرت بالعدد رقم 

١٨-وا ا اد أوأ ل اق ا   

، ونـشرت بالوقـائع ١٩٩٣ وصدقت عليها بتـاريخ فبرايـر ١٩٩١انضمت مصر للاتفاقية عام 

 .١٩٩٣ بتاريخ أغسطس عام ٣١المصرية بالعدد 

١٩-  ركم ص ذوى اا  وا ٢٠٠٦ ا  



 

)٢٣٦٠(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

 بتـاريخ يوليـو ٢٧بالجريـدة الرسـمية عـدد رقـم  ونـشر ٢٠٠٧ ديسمبر عام فيانضمت مصر 

 .٢٠٠٨عام 

ومـن الاسـتعراض الـسابق الـذى يبـين الاتفاقيــات الدوليـة المرتبطـة بحقـوق الإنـسان والتــى 

انـضمت إليهـا مــصر يتبـين أن مـصر حريــصة كـل الحـرص عــلى الانـضمام والتـصديق عــلى 

 المـصرية عـلى تطبيـق معـايير الاتفاقيات الدولية وكذلك الإقليمية، وهذا يبين حرص الدولـة

 داخــل مــصر وتطبيــق بنــود الاتفاقيــات والبروتوكــولات كقــوانين ملزمــة فيحقــوق الإنــسان 

 .للجميع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

)٢٣٦١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 اما:  
    اارئ وأ   اق وات

  

و :  

للحفــاظ عــلى الأمــن  هـذا المبحــث نعــرف حالــة الطــوارئ ونوضـح مفهومهــا وأهميتهــا في

القـومى وشروط فرضـها، وكـذا أثـر فـرض حالـة الطـوارئ عـلى الحقـوق والحريـات وكـذا 

 . ظل فرض حالة الطوارئفيآليات وضمان حماية الحقوق والحريات 

 :وسوف يكون ذلك على ثلاثة مطالب كالتالى
 

   وأ  اارئ: ا اول
 اما :ا  ض تأق واا  ارئ  

ا ت: ات آق واا  ارئا  ض ظ   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

)٢٣٦٢(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

  :ا اول
    وأ  اارئ

:  

قد تمر الدول بظروف مفاجئة وطارئة مثل وقـوع حـرب أو تهديـد بوقـوع حـرب أو تتعـرض 

لية أو أن تقع كوارث عامة أو انتشار أوبئـة فتكـون الدولـة لعمليات إرهابية أو اضطرابات داخ

مــضطرة إلى اتخــاذ تــدابير معينــة لمواجهــة هــذه الظــروف ومــن هــذه التــدابير وقــف بعــض 

 أشخاصـهم فيالحريات وتعطيل بعض الضمانات وفرض واجبـات معينـة عـلى المـواطنين 

 .وأموالهم ومعاملاتهم

، وقــد ١٩٢٣ لعــام ١٥لعرفيــة هــو القــانون رقــم وكــان أول قــانون في مــصر بنظــام الأحكــام ا

أصـدر المـشرع المـصرى القـانون رقـم ، وبعـد ذلـك ١٩٤٥ لعام ٥٣٣استبدل بالقانون رقم 

 شـــأن قـــانون الطـــوارئ والـــذى تـــم تعديلـــه عـــدة مـــرات لمواجهـــة في ١٩٥٨ لعـــام ١٦٢

لــك  وذلــك لمواجهــة الظـروف الاســتثنائية التــى قــد تتعـرض لهــا الدولــة وذ)١(المـستجدات،

 )٢(.لحمايتها وأمنها القومى

ُوبموجب المادة الأولى من القانون، فإن حالة الطوارئ في مصر، تعلن حين يتعـرض الأمـن  ّ

أو النظام العام في البلاد، أو في منطقة منها للخطر، سواء لكـوارث عامـة أو انتـشار أوبئـة، أو 

ا، ويـستلزم لإعـلان حدوث اضطرابات داخلية، أو نشوب الحرب، أو أحداث تهدد بوقوعهـ

حالة الطوارئ بحسب القانون، أن يتضمن قرار إعلانها من رئيس الجمهورية، الـسبب الـذي 

                                                        

 لعـام ٢٢ رقـم بالقـانون معـدل، ثـم أخرهـا ١٩٨٢ لعـام ٥٠تم تعديله عدة مرات ومنها بالقانون رقم  -)١(

 .٢٠٢٠ عام مايو ٦ في أ مكرر ١٨ العدد الرسمية بالجريدة المنشور – ٢٠٢٠

 المرتبطـة والتـشريعات الطـوارئ وقـانون الدولـة أمـن جـرائم – الـشاذلى يـس:  التفصيل من لمزيد - )٢(

 .١١ ص  – ١٩٨٥ -القانونية المكتبة -بهما



  

)٢٣٦٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

، والمنطقـة التـي تـشملها، وتـاريخ بـدء سريـان حالـة الطـوارئ في »الحالـة«أعلنت بموجبـه 

 .مصر

وتفتـيش ويتيح القانون وضع قيود على الحرية في الانتقال والإقامة والمرور وحظر التجوال 

ــن  ــل م ــأي عم ــخص ب ــف أي ش ــة، وتكلي ــراءات الجنائي ــانون الإج ــد بق ــاكن دون التقي الأم

الأعمال، ومراقبة الرسائل والمطبوعات والصحف، وكل وسائل التعبير والدعايـة والإعـلان 

 .قبل نشرها، شريطة أن يكون ذلك مرتبط بأمور الأمن القومي، أو السلامة العامة

 تــرخيص الأســلحة والــذخائر، أو أي مفرقعــات وانفجــار، ، ســحب»القــانون«كــما يــشتمل 

وإخلاء بعض المناطق أو عزلها، أو تعطيل الدراسـة بالمـدارس والجامعـات والمعاهـد، أو 

تعطيل العمـل جزئيـا أو كليـا لمـدة محـددة بـالوزارات، أو أي جهـة، أو تأجيـل سـداد مقابـل 

 .ّالخدمات، أو مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية

ــيح ــز وتت ــصادي متــضرر، وتجهي ــالي أو عينــي لأي قطــاع اقت ــرار دعــم م  حالــة الطــوارئ، إق

 .المنشآت العامة للعمل كمستشفيات ميدانية مؤقتة، بحسب القانون

محكمـة «وبموجب القانون، وإقرار حالة الطوارئ في مصر، يتم إحالة عدد من الجرائم إلى 

مـن رئـيس مجلـس الـوزراء، بموجـب ، بقرار جمهـوري، أو بقـرار »أمن الدولة عليا طوارئ

 .تفويض رئاسي له

لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكـام الـصادرة مـن «: ويشتمل القانون على نص

ــيس  ــن رئ ــصديق عليهــا م ــة إلا بعــد الت ــام نهائي ــذه الأحك ــة ولا تكــون ه محــاكم أمــن الدول

ضائية قبـل تقـديمها ، كما يتيح القـانون لـرئيس الجمهوريـة، حفـظ أي دعـوى قـ»الجمهورية

 .للمحكمة، كما يجوز له أن يخفف العقوبة أو تبديلها لأقل منها أو يلغيها، أو إلغاء الحكم



 

)٢٣٦٤(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

 )١(١٥٤ المـادة رقـم في وذلـك ٢٠١٤ونظام الطوارئ نظمه الدستور المـصرى الـصادر عـام 

وذلك كلما قامت أسبابه وأهمها تعرض الوطن لخطر يهدد سلامة أمنه أو نـشوب حـرب أو 

ديــد بنــشوبها أو اضــطراب الأمــن وذلــك لمواجهــة هــذا الخطــر بتــدابير اســتثنائية حــددها ته

 ونص على التـدابير المنوطـة بـسلطة الطـوارئ اتخاذهـا ممـا يـدل عـلى أن )٢(قانون الطوارئ،

ًستثنائى وليس نظاما مطلقا بل هو نظام دستورى وضـع الدسـتور أساسـه انظام الطوارئ نظام  ً

 وضوابطه، لذلك فإن التدابير التى تتخذ استنادا إلى هذا النظـام يتعـين أن وبين القانون حدوده

تكون متفقة مع أحكام الدستور والقانون، فإن جاوزت هذه الحـدود والـضوابط فإنهـا تكـون 

 وبــذلك فــإن الحريــة الشخــصية التــى كفلهــا )٣(غــير مــشروعة وتنبــسط عليهــا رقابــة القــضاء،

قـانون الطـوارئ رقـم و حـدود القـانون، في الطـوارئ  حـالات فـرض حالـةفيالدستور تقيـد 

                                                        

 رأى أخـذ بعـد الجمهوريـة رئـيس يعلـن ( أن عـلى ٢٠١٤ مـصر دسـتور مـن ١٥٤ رقم المادة تنص - )١(

 مجلـس عـلى الإعـلان هـذا عـرض ويجـب لقـانونا ينظمه الذى النحو على الطوارئ حالة الوزراء مجلس

 وجب العادى الانعقاد دور غير في الإعلان حدث وإذا. بشأنه يراه ما ليقرر التالية السبعة الأيام خلال النواب

 المجلس أعضاء عدد أغلبية موافقة تجب الأحوال جميع وفى ، عليه للعرض ًفورا للانعقاد المجلس دعوة

 أخـرى لمـدة إلا تمـد ولا أشـهر ثلاثـة تجـاوز لا محـددة لمـدة إعلانهـا يكـونو الطوارئ حالة إعلان على

 مجلـس عـلى الأمـر يعـرض قـائم غـير المجلـس كـان وإذا المجلـس أعضاء عدد ثلثى موافقة وبعد مماثلة

 مجلـس حـل يجـوز ولا لـه اجـتماع أول في الجديـد النواب مجلس على يعرض أن على للموافقة الوزراء

 ).الطوارئ حالة سريان أثناء النواب

 .١٩٨٤ / ٦/ ١٦ جلسة ق ٧ لعام ٨ رقم الدعوى في العليا الدستورية المحكمة حكم - )٢(

 .٣/٧/١٩٧٧ جلسة ق ٥ لعام ٥ رقم الدعوى في العليا الدستورية المحكمة حكم - )٣(



  

)٢٣٦٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 بعض مواده العديد من الضمانات القـضائية التـى تحـول دون أن فينظم  )١(١٩٥٨ لعام ١٦٢

 .ًتكون هذه التدابير ذريعة لإهدار حقوق وحريات مصونة دستوريا

  :  اارئ

 عليه مـن الجميـع فقـد تعـددت لا يوجد لحالة الطوارئ أو نظام الطوارئ تعريف واحد متفق

تعريفــات الفقهــاء لــصعوبة وضــع تعريــف شــامل جــامع لحالــة الطــوارئ لأن شروطهــا 

وأوضاعها تختلف من دولة إلى أخرى، كذلك لارتباطها بمفهوم النظام العام الـذى يختلـف 

 الدولـة وعلاقـات الـسلطات فيمن دولة إلى أخرى، ولارتباطها كذلك بالأيدلوجية الـسائدة 

امة بها وما يمكن منحه للسلطة القائمة على نظام الطوارئ من سـلطات اسـتثنائية ومـا يـتم الع

 )٣(ت ومن هذه التعريفا)٢(وضعه من قيود ورقابة على هذه السلطات،

 ).نظام إستثنائى شرطى مبرر بفكرة الخطر المحيق بالكيان الوطنى ( ا اول

  امية كل أو بعض أجزاء الـبلاد ضـد الأخطـار تدبير قانونى مخصص لحما ( ا

 ).الناجمة عن عدوان مسلح

                                                        

 يومــا ٦ في أ مكـرر ١٨ العــدد الرسـمية بالجريــدة المنـشور – ٢٠٢٠ لعــام ٢٢ رقـم بالقــانون معـدل -)١(

٢٠٢٠. 

 مجلـس وإفتـاء قـضاء في الإنـسان وحقـوق العامة والحريات الحقوق – العينين أبو ماهر محمد. د - )٢(

 -٢٠١٣  القـاهرة -١ط -القانونيـة للإصـدارات القـومى المركز -العليا والدستورية النقض وقضاء الدولة

 .٢٤١ص

 البرنـامج عـن تـصدر دوريـة غـير سلـسة – العربـى العـالم في الطـوارئ حالـة -حـسانين راضى على - )٣(

 .٦ص – ١٠ العدد -القاهرة جامعة السياسية والعلوم الاقتصاد كلية -البرلمانى



 

)٢٣٦٦(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

 ا نظام قانونى يتقـرر بمقتـضى قـوانين دسـتورية عاجلـة لحمايـة المـصالح  ( ا

ّالوطنية ولا يلجأ إليه إلا بصفة استثنائية ومؤقتة لمواجهة الظروف الطارئـة التـى تقتـصر عنهـا 

 )١().الإدارة الشرعية 

 الطـوارئ العامـة التــى "شير العهـد الـدولى للحقـوق المدنيـة والـسياسية إلى حالـة كـذلك يـ

 الحـرب أو الطـوارئ العامـة {، وتتناول الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنـسان "تهدد حياة الأمة

 ].الأخرى التى تهدد حياة الأمة

م أو الطـوارئ  الحـرب أو الخطـر العـا{ وتناولت اتفاقية الـدول الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان 

 )٢(.}العامة الأخرى التى تهدد استقلال الدول وأمنها

وعــبرت لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان عــن مفهومهــا لحالــة الطــوارئ التــى تــبرر 

 :الإجراءات التى تقضى بتعطيل ضمانات حقوق الإنسان

 ن تكـون ًأن تكون بطبيعتها استثنائية، ولكى تكون مـشروعة وفقـا للميثـاق الـدولى يجـب أ

 .على درجة معينة من الخطورة

  أن تكون حالة الطوارئ مؤقتة، فلا يجب أن تكون لها صفة الاستمرار، وبمجرد أن تنتهـى

 . الظروف الاستثنائية يجب الرجوع إلى الإجراءات العادية لمواجهة مشاكل النظام العام

ينة يجب توافرهـا حتـى ومن المعاهدات السابقة يتبين أن حالة الطوارئ العامة لها شروط مع

 )٣(.يمكن إعلان حالة الطوارئ

                                                        

– ١ط – القـاهرة -الـشروق دار -والحريـات للحقـوق الدستورية الحماية – سرور فتحى أحمد. د - )١(

 . ٧٨٥ص – ١٩٩٩

 النهـضة دار -الطـوارئ حالـة في نالإنـسا حقـوق – يـونس مـصطفى محمـد. د زيد من التفـصيللم - )٢(

 .١٥ ص – ١٩٩٢  – القاهرة – العربية

 .٤١١ ص – سابق مرجع – حسن قدرى محمد. د التفصيل من لمزيد - )٣(



  

)٢٣٦٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  :ط  اارئ

 الـواقعى نظـام قانونى ولا يجب الخلط بينهما، فالنظام واقعى ونظام:  نظامانلحالة الطوارئ

 حادثــة أو حــوادث تحــل بــالبلاد أو تحــدق بهــا، ويتعــذر مواجهــة هــذه الحالــة أو فيمثــل تي

 .عاديةالخطر بالوسائل القانونية ال

 وجود قانون يشمل مجموعة مـن القواعـد التـى تـضعها الـسلطة في القانونى فيمثل نظامأما ال

ً الدولــة لمواجهــة مــا قــد يطــرأ مــن حــوادث لا يمكــن مواجهتهــا وفقــا لقواعــد فيالتــشريعية 

 )١(.القانون الموضوعة لمواجهة الحوادث العادية

نظـام قـانونى للظـروف العاديـة، ونظـام والنظام القـانونى المـصرى تـضمن نظـامين قـانونيين 

 )٢(.للظروف غير العادية يعرف باسم قانون الطوارئ، أو نظام الأحكام العرفية

ًوالنظام القانونى هو نظام شرعى يقره الدستور وينظمه القانون مبينـا معالمـه ومبادئـه حتـى لا 

 )٣(.محكوم بهايكون مجال للرأى العام، لذا فهو نظام لا يخرج عن إطار الشرعية بل 

من الزاوية الديمقراطية، فيقسم حالـة الطـوارئ إلى وهي  لحالة الطوارئ ي أخرطبيعةوهناك 

 . حالة الطوارئ السياسيةالثاني النوع الأول حالة الطوارئ الحقيقية، و)٤(نوعان

                                                        

 ومـد إعـلان قـرارى ومـشروعية دسـتورية عـدم شـائبة – االله جاد وأشرف ، الشواربى الحميد عبد. د - )١(

 .٦٢ص -٢٠٠٠ -الإسكندرية – لمعارفا منشأة – العسكرية والأوامر الطوارئ حالة

 دسـتورية دراسـة الطـوارئ قـانون دسـتورية مـدى – الظـاهرى على لمى. د ، العكيلى مجيد على. د - )٢(

 .١٧ص – ٢٠١٨– ١ط  القاهرة -والتوزيع للنشر العربى المركز – مقارنة

 . ٥٩ ص -١٩٥٥– ١ط – الإسكندرية – المعارف دار – والدولة القانون – بدوى طه محمد. د -)٣(

 – الـسجناء لمـساعدة الإنـسان حقـوق جمعيـة  – الطـوارئ حالـة مـن البرلمان موقف – الصاوى على. د -  )٤(

 .١٣ ص – ٢٠٠٥ – القاهرة



 

)٢٣٦٨(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

وهو حالة الطوارئ الحقيقية وتسمى بحالة الأحكام العرفية أو حالة الأحكـام : واع اول 

لعرفية العسكرية وتعلن هذه الحالة نتيجة لقيام حرب بـين دولتـين أو لاجتيـاح العـدو بعـض ا

 .أراضى الدولة

وهو حالة الطوارئ السياسية أو الصورية وتسمى حالة الطـوارئ الـسياسية : امأ اع   

 حـرب أو حالة الأحكام العرفية السياسية وتعلن هذه الحالة عند قيام خطر داهم يهدد بوقـوع

 .أو بقيام اضطرابات داخلية كحالة التمرد أو العصيان أو بوقوع كارثة عامة أو انتشار وباء

  :أ ام  اارئ

قد تمر الدولة بظروف استثنائية لا تكفـى لمواجهتهـا الاختـصاصات العاديـة التـى تتمتـع بهـا 

يكفـى لمواجهـة الظـروف السلطة التنفيذية تقتضى زيـادة هـذه الاختـصاصات وتوسـعتها بـما 

الطارئة، وحالة الطوارئ هى حالة استثنائية نتيجـة ظـروف معينـة ألمـت بالدولـة وكـان يطلـق 

ــا  ــى فيعليه ــوال الت ــضيها وفى الأح ــضرورة تقت ــق إلا ل ــة ولا تطب ــام العرفي ــاضى الأحك  الم

زمـات  ولذلك تلجأ الدول باستمرار إلى إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الأ)١(يحددها القانون

 اتخـاذ فيوالكوارث المختلفة التى تصيبها، حيث يعطى للسلطة القائمة على تنفيـذها الحـق 

 .التدابير المناسبة لغرض القضاء على تلك الظروف الاستثنائية وحماية الصالح العام

كما أن قوانين الأحكام العرفية والطـوارئ تتميـز بأهميـة بالغـة وذلـك لأن هـذه القـوانين تعـد 

  وكثير مـن الدسـاتير تـساهم وتـنظم كيفيـة اللجـوء إلى )٢(ر للتشريعات الاستثنائية،أقوى مظه

فرض حالة الطوارئ وإيجاد بعـض القواعـد التـى تحكمهـا وتتقيـد بهـا الـسلطات التـشريعية 

                                                        

 – القـاهرة – العربيـة النهـضة دار – العربيـة مـصر جمهورية في الدستورى النظام – الجمل يحي. د - )١(

 .٢١٦ ص -١٩٧٤

 جامعـة الحقـوق كليـة دكتـوراة أطروحة – الدولة لرئيس ستثنائيةالا السلطات -ادرالق عبد سمير. د - )٢(

 .٤٨٩ ص – ١٩٨٢ – شمس عين



  

)٢٣٦٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ً وحالــة الطــوارئ توجــد نظامــا قانونيــا اســتثنائيا لمــصلحة ) ١(والتنفيذيــة كــل فــيما يتعلــق بهــا، ً

  )٢(.وذلك بدافع وغرض حماية الصالح العامالسلطة التنفيذية 

سـتثنائية، كـما أنهـا وترجع أهمية قوانين الطوارئ إلى أنها تعـد أقـوى مظهـر للتـشريعات الا

ًتشكل خطورة على الحقوق والحريات، فضلا عن أنها أسـبق ظهـورا مـن قـوانين التفـويض 

     )٣(. فرنسا أم مصر أم غيرهافيالعادية سواء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 - الإسكندرية – المعارف منشأة – القضائية الرقابة وضمانة الضرورة لوائح – الدين جمال سامى. د - )١(

 .٣١٨ ص – ٢٠٠٣

 – القـاهرة – للكتـاب العامـة المـصرية الهيئـة – الاستثنائية الظروف نظرية - على أحمد مدحت. د - )٢(

 . ٤٥ص – ١٩٧٨

 دار – الاسـتثنائية الظـروف في الدولة لرئيس التشريعى الاختصاص – حبيب السعود أبو محمود. د - )٣(

 . ٢٧٥ص -١٩٩٠ - القاهرة – الجامعية الثقافة



 

)٢٣٧٠(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

ا ما:  
  أ ض  اارئ  اق وات

:  

ً شروط إعلان حالة الطوارئ لوجود ظروف استثنائية تمـر بهـا الـدول ووفقـا لمـا ت توافرإذا

تنظمـه الدسـاتير مــن إجـراءات لإعــلان حالـة الطــوارئ، ففـى هــذه الحالـة عنــد إعـلان حالــة 

ًأثر بشكل معـين ويـتم تقييـد بعـضها طبقـا لمـا الطوارئ فإن الحقوق والحريات الشخصية تت

رسمه القانون الخاص بذلك ولكن هذا التأثر لا يعنى أن يتم انتهاك حقوق وحريـات الأفـراد 

لأن التأثر يشمل بعض الحقـوق والحريـات فقـط ولـيس جميعهـا، كـذلك فـإن تقييـد بعـض 

 وإنـما )١(ريـات،الحقوق والحريات بشكل معين لا يعنى انتهاك صـارخ لهـذه الحقـوق والح

 نطـاق معــين وبــين في بـين أن يــتم الحفـاظ عــلى الحقــوق وحريـات الأفــراد واءمــةيعنـى الم

 .الحفاظ على الدولة وكياناتها وأمنها

سـتثنائى مؤقـت ويـزول بـزوال ا  موضـوع كما أنه من المعلـوم أن فـرض حالـة الطـوارئ هـو

 حقـوق الأفـراد وحريـاتهم وبـين سبب فرضه وليس دائم، وبالتالى فإن التوازن والتوفيق بـين

 وهو الوضع الطبيعـى الـذى يجـب أن تكـون عليـه ،إيجابىوضع المصلحة العامة للدولة هو 

 .هذه الحالة عند فرض حالة الطوارئ

كما أن هناك مبدأ هام يحكم علاقة الدولة بالأفراد ويهدف هذا المبدأ إلى إقامة التـوازن بـين 

لدولـة مـن سـلطات وقـدرات، وهـذا المبـدأ يعـرف بمبـدأ حقوق الأفراد وحرياتهم وبين ما ل

سيادة القانون، وبمقتضى هذا المبدأ فإنه يجب على كل سـلطة مـن سـلطات الدولـة أن تتقيـد 

                                                        

 .الطوارىء قانون صنصو بعض دستورية عدم بشأن دستورية ق ٣٩ لسنة ١٠٣ رقم الطعن أنظر -)١(



  

)٢٣٧١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 تــصرفاتها بالقــانون، فــلا تكــون أعمالهــا وقراراتهــا صــحيحة أو ملزمــة للأفــراد إلا بقــدر في

 )١(.ظلهالتزامها حدود الإطار القانونى الذى تعيش الجماعة ب

ً نظـرا للظـروف الاســتثنائية التـى دعـت لــذلك فـإن التــشريعات )٢( إعـلان الطــوارئفي حالـةو

 مواجهـة وعـلاج الظـروف الاسـتثنائية، ولـذلك فيالعادية المعدة للظروف العادية لا تسعف 

فإن إلزام السلطة التنفيذية بتطبيق هذه التشريعات من شأنه أن يؤدى إلى تعـرض النظـام العـام 

 )٣(. الدولة للخطر الشديدفيرافق العامة الأساسية والم

ــة  ــق العام ــسيير المراف ــرة ت ــا بفك ــتثنائية أحيان ــروف الاس ــة الظ ــرتبط نظري ــما ت ــة، فيًك  الدول

 )٤(.وضرورة تخطى القيود المفروضـة عـلى الإدارة، وذلـك عـبر اتخـاذ إجـراءات غـير عاديـة

 بعـض الظـروف الاسـتثنائية اتخـاذ أعـمال خـارج فيوفى هذا الصدد تتـاح للـسلطة الإداريـة 

النطاق العادى للشرعية تحتمها ضرورات حفظ النظام العـام، وتـأمين سـير المرافـق العامـة، 

 الظــروف فيًســتثنائى أعــمالا شرعيــة، رغــم أنهــا تعتــبر  الظــرف الافيفهــذه الأعــمال تعتــبر 

  ) ٥(.ًالعادية أعمالا غير شرعية

                                                        

 المركـز – الـضرورة حالـة ظل في والحريات للحقوق الدستورية الحماية – العليكى مجيد على. د - )١(

 .١١ ص – ٢٠١٥– القاهرة – القانونية للإصدارات القومى

 .العليا الدستورية المحكمة ق ١٥ لسنة ١ رقم قضية -)٢(

 أصـول مـع اتفاقهـا ومـدى الإرهـاب لمكافحـة عيةالتـشري الـسياسة -الـدين شمس توفيق أشرف. د - )٣(

 .٢١ص – ٢٠٠٦ -العربية النهضة دار -الجنائية الشرعية

 – الحقوقية الحلبى منشورات – الاستثنائية الظروف ظل في العامة الحريات – دخيل حسن محمد - )٤(

 .٧٩ص – ٢٠٠٩– بيروت

 .٥٨ ص – سابق مرجع – الطوارئ قانون دستورية مدى – العليكى مجيد على. د - )٥(



 

)٢٣٧٢(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

 استثنائيا لا يمكن التقيد معه بقواعد المـشروعية العاديـة، ولم يكـن ًفإذا واجهت الإدارة ظرفا

ــة  ــإن مجلــس الدول ــة لمواجهــة تلــك الظــروف، ف ثمــة تــشريع يخــول الإدارة ســلطات كافي

ًالفرنــسى يجــرى عــلى تخويــل الإدارة ســلطة التحــرر مؤقتــا مــن قواعــد المــشروعية العاديــة 

الفقهاء على قضاء مجلس الدولـة الفرنـسى بالقدر اللازم لمواجهة تلك الظروف، وقد أطلق 

، وقـد )نظرية سلطات الحرب والظـروف الاسـتثنائية(  هذا الخصوص تسمية جديدة هى في

 . أخذ مجلس الدولة المصرى بهذه النظرية كما صاغها القضاء الإداري الفرنسى

اديـة،  الظـروف العفي أن بعض القرارات الإداريـة غـير المـشروعة فيوتتلخص هذه النظرية 

يعتبرها القضاء مشروعة إذا ما ثبت أنها ضرورية لحماية النظام العام أو لتـأمين سـير المرفـق 

العــام بــسبب حــدوث ظــروف اســتثنائية، وهكــذا تتحلــل الإدارة مؤقتــا مــن قيــود المــشروعية 

ــة الفرنــسى هــذه  ــوازن مجلــس الدول ــه نــص، وي ــرد ب ــع باختــصاص واســع لم ي العامــة لتتمت

ــيرة  ــسلطات الخط ــة إسراف الإدارة ال ــن مغب ــؤمنهم م ــراد ت ــة للأف ــوق مقابل ــلإدارة بحق  فيل

 )١( قيود ضيقة منهافياستعمال تلك السلطات، ولهذا فقد تم حصر النظرية 

 إن ســـلطات الظـــروف الاســـتثنائية مقـــصورة عـــلى هـــذه الظـــروف وحـــدها، وبالقـــدر  -١

 .الضرورى لمواجهتها

 .لاستثنائية للقضاء ممارستها لسلطات الظروف افي خضوع الإدارة -٢

 التزام الدولة بتعويض المضرور من الإجـراءات التـى تتخـذها نتيجـة اسـتخدام سـلطات -٣

 .الظروف الاستثنائية

                                                        

ــليمان. د - )١( ــة – الطــماوى س ــة النظري ــضاء العام ــر دار -الإدارى للق ــى الفك ــاهرة -العرب ــة -الق  الطبع

 .١٢١ ص – ١٩٩١ -السادسة



  

)٢٣٧٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــض  ــودا وحــدودا عــلى ممارســة بع ــسان قي ــة بحقــوق الإن ــق الدوليــة المتعلق ًوتــضع المواثي ً

عـة مـن العهـد الـدولى الحقوق والحريات أثناء حالة الطوارئ الاسـتثنائية ومنهـا المـادة الراب

أى أن تعلـق ) يجوز للدول أن تتخذ تـدابير لعـدم التقيـد بالعهـد( للحقوق المدنية والسياسية 

 وعـلى )١(ًمؤقتا أو تعدل من التزاماتهـا بموجـب المعاهـدة، شريطـة اسـتيفاء بعـض الـشروط،

ــوى المــادة  ــسا١٥المــستوى الإقليمــي تحت ــة حقــوق الإن ــة لحماي ــة الأوروبي ن  مــن الاتفاقي

 .ً من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أحكاما مماثلة٢٧والحريات الأساسية والمادة 

 )٢(:وقد نصت المادة الرابعة على التالى

ً حالة الطوارئ الاستثنائية التى تهدد حياة الأمة والمعلن قيامهـا رسـميا يجـوز للـدول في -١

لبهــا الوضــع تــدابير لا تتقيــد  أضــيق الحــدود التــى يتطفي هــذا العهــد أن تتخــذ فيالأطــراف 

بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطـة عـدم منافـاة هـذه التـدابير للالتزامـات 

 وعـدم انطوائهـا عـلى تمييـز يكـون مــبرره الأخـرى المترتبـة عليهـا بمقتـضى القـانون الــدولي

 .جتماعىالوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الا

، ١٥، ١١، ) ٢، ،١الفقـرتين  ( ٨، ٧، ٦ لا يجيز هـذا الـنص أى مخالفـة لأحكـام المـواد -٢

٣(.١٨، ١٦( 

 هذا العهد استخدمت حـق عـدم التقيـد أن تعلـم الـدول الأطـراف في على أى دولة طرف -٣

 بابًالأخرى فورا عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة بالأحكام التـى لم تتقيـد بهـا وبالأسـ

                                                        

 المواثيـق في الإنـسان حقـوق – الهيتـى االله عطـا نعـمان. د - الشروط هذه حول التفصيل من لمزيد - )١(

 .٤٦ ص –٢٠١٠– الإمارات -ناشرون المشرقة الأفاق – لاميةالإس والشريعة والدستورية الدولية

 دوريـة – للإرهـاب للتـصدى الجنائيـة العدالـة وتـدابير الإنـسان حقـوق: يراجـع التفصيل من لمزيد  -)٢(

 .٢٥ص -٢٠١٤ المتحدة الأمم -فيينا – والجريمة  بالمخدرات المعنى المتحدة الأمم مكتب عن صادرة

 .٣٤٩ ص – سابق مرجع – حسن قدرى محمد. د التفصيل من لمزيد - )٣(



 

)٢٣٧٤(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

 التـاريخ الـذى تنهـى فيـه عـدم التقيـد أن تعلمهـا بـذلك مـرة فيالتى دفعتها إلى ذلك، وعليهـا 

 .أخرى وبالطريق ذاته

وبــذلك فــإن المــادة الرابعــة مــن العهــد الــدولى للحقــوق المدنيــة والــسياسية تــسمح للدولــة 

 ولا تتقيـد باتخاذ ما تراه من تـدابير لمواجهـة ظـروف الحالـة التـى أعلنـت بـسببها الطـوارئ،

 هذه التدابير بالالتزامات المترتبة عليها بـصدد حقـوق الإنـسان المنـصوص عليهـا فيالدولة 

 . الدستور والعهد الدولىفي

 اتخـاذ التـدابير التـى يراهـا مناسـبة فيوعند إعلان حالة الطوارئ فلرئيس الجمهوريـة الحـق 

رض العديـد مـن القيـود عـلى للمحافظة على الأمن والنظام العـام، وهـذا بـدوره يـؤدى إلى فـ

الحريــات الشخــصية المكفولــة بنــصوص الدســتور، كــما يــؤدى إلى المــساس بــالكثير مــن 

لا عقوبـة ( الحقوق الخاصة بالأفراد، دون التقيد بأحكام قـانون الإجـراءات الجزائيـة ومبـدأ 

 )١().ولا جريمة إلا بنص 

لأمـر كتـابى أو شـفوى التـدابير   كما أن لرئيس الدولـة متـى أعلنـت حالـة الطـوارئ أن يتخـذ 

 :التالية

 أمـاكن أو في الاجتماع والانتقال والإقامة والمـرور فيوضع قيود على حرية الأشخاص -١

 )٢(أوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العـام واعتقـالهم

ون الإجـراءات الجنائيـة، والترخيص بتفتيش الأشـخاص والأمـاكن، دون التقيـد بأحكـام قـان

   )٣(.وكذلك تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال

                                                        

 .٦٩ ص – سابق مرجع – الطوارئ قانون دستورية مدى -العليكى مجيد على. د - )١(

 .١٩٨٥ / ٣ / ٢ ق جلسة ٥ لعام ٥٠ أنظر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم - )٢(

 .٢٣ص -سابق مرجع – الصاوى على. د راجع التفصيل من لمزيد - )٣(



  

)٢٣٧٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًمراقبة الرسائل والمخابرات أيا كان نوعهـا، ومراقبـة الـصحف والنـشرات والمطبوعـات -٢

والمحررات والرسوم والإذاعـات، وجميـع وسـائل التعبـير والدعيـة والإعـلان قبـل نـشرها، 

 .غاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعهاوضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإل

 .تحديد مواعيد فتح المحال والأماكن العامة وإغلاقها-٣

 الاستيلاء على أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة عـلى الـشركات والمؤسـسات -٤

وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المـستحقة والتـى تـستحق عـلى مـا تـستولى عليـه أو 

 . الحراسةعلى ما تفرض عليه

 سحب التراخيص بالأسلحة والـذخائر أو المـواد القابلـة للانفجـار أو المفرقعـات عـلى -٥

 .اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة

 إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقـل، وحـصر المواصـلات وتحديـدها -٦

 )١(.بين المناطق المختلفة

  :  وات ا   اق 

رغــم إعــلان حالــة الطــوارئ عنــد تــوافر شروطهــا ومبرراتهــا إلا أنــه توجــد بعــض الحقــوق 

ــوق  ــن الحق ــاحترام عــدد م ــالالتزام ب ــدة ب ــة مقي ــد، والدول ــى لا تخــضع للتقيي ــات الت والحري

 :رئ وهىًالإنسانية التى لا تسمح إطلاقا بأى انتهاك حتى بالرغم من إعلان حالة الطوا

١- اة ا :  

تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من العهد الـدولى للحقـوق المدنيـة والـسياسية عـلى 

 الحياة، ويحمى القانون هذا الحـق ولا يجـوز حرمـان أى فيلكل إنسان الحق الطبيعى ( أن 

حترام التزاماتهــا  ظــل حالــة الطــوارئ بــافي وتتقيــد الدولــة ،)فــرد مــن حياتــه بــشكل تعــسفى

 توقـع عقوبـة إعـدام إلا بحكـم في باقى فقرات المادة السادسة من العهد الـدولى، فيالواردة 

                                                        

 .٣٤٧ص– سابق مرجع – الدين جمال سامى. د - )١(



 

)٢٣٧٦(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

ًقضائى على أشد الجرائم خطـورة طبقـا لـنص قـانونى، وأن يمـنح المحكـوم عليـه بالإعـدام 

لى  الحكم بإلتماس العفـو أو إبـدال العقوبـة، وألا يحكـم بالإعـدام عـفيفرصة لإعادة النظر 

ًمن هم دون الثامنة عشرة من العمر، كما أن الإبادة الجماعية محظورة حظرا مطلقا ً.)١(
                                              

٢- وا مإما أو ا أو ا ا :  

لـدولى للحقـوق  المـادة الـسابعة مـن العهـد افي المنصوص عليـه الثانيوذلك هو الاستثناء 

ــات  ــة والــسياسية عنــد ممارســة ســلطات حالــة الطــوارئ، ويتعــين عــلى الحكوم  فيالمدني

ـــدابيرها الأمنيـــة وإجراءاتهـــا ألا تنكـــل بخـــصومها أو مثـــيرى الاضـــطرابات أو  ممارســـة ت

 ) ٢(.المظاهرات من خلال التعذيب والمعاملة غير الإنسانية

  : اق واد -٣

ــان الأ ــد أو حظــرت الفقرت ــترقاق أح ــدولى اس ــن العهــد ال ــة م ــادة الثاني ــة مــن الم ولى والثاني

ُ ظــل حالــة الطــوارئ، ولم يــرد هــذا الحظــر عــلى الــسخرة أو العمــل فيإخــضاعه للعبوديــة 

 حالة الطوارئ أو النكبات التى تهـدد فيالإلزامي، خاصة الخدمات التى تفرض على الأفراد 

 .حياة الجماعة أو رفاهيتها

٤-ا   تا ءا   :  

لا يجـوز سـجن أى إنـسان لمجـرد عجـزه عـن الوفـاء (  مـن العهـد الـدولى ١١ًطبقا للـمادة 

 ).بالتزام تعاقدى

                                                        

 – ســابق مرجــع – حــسن قــدرى محمـد. د مراجعــة يمكــن المــادة هـذه حــول التفــصيل مــن لمزيـد - )١(

 .٣٥٣ص

 سابق مرجع– للإرهاب للتصدى الجنائية العدالة وتدابير الإنسان حقوق: يراجع التفصيل من لمزيد - )٢(

 .٢١، ١٢ص -



  

)٢٣٧٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

٥-ر  ن اما  از  ة اا :  

لا بـنص قـانونى،  حالة الطوارئ كسر القاعدة العامـة بـأن لا جريمـة ولا عقوبـة إفي لا يجوز 

 حالــة الطــوارئ فيلهــذا حظــرت المــادة الرابعــة مــن العهــد كــل خــروج عــلى هــذه القاعــدة 

 )١(.الاستثنائية

٦-مما  افا :  

 كل مكـان الحـق بـأن يعـترف لـه فيلكل إنسان (  من العهد الدولى على أن ١٦نصت المادة 

 . حرمان أى إنسان من شخصيته القانونيةولا تبيح حالة الطوارئ) بالشخصية القانونية

  :  ا واة-٧

 مـن العهـد الـدولى هـذه الحريـات وهـى لا تحتمـل أى اسـتثناء أو خـروج ١٨تناولت المادة 

  )٢(. ظل حالة الطوارئفي لها هعليها أو إنتهاك

 

 

 

                                                        

 والظــروف الإنــسان وحقــوق القــانون ســيادة – البرعــى نجــاد مراجعــة يمكــن يلالتفــص مــن لمزيــد - )١(

 في الإنـسان حقـوق حمايـة وضمانات الدولية المعايير في منشور مقال -ديمقراطى مجتمع في الاستثنائية

 .٨٣ص – ٢٠٠٣– سابق مرجع – المصرية والتشريعات الدستور

 .٤٤ ص – سابق مرجع – الهيتى االله عطا نعمان. د يراجع التفصيل من لمزيد - )٢(



 

)٢٣٧٨(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

ا ا:  
  ارئ   ظ ض  اآت ومت  اق وات 

:  

بعد فرض حالة الطوارئ عند توافر شروطها فهـى حالـة اسـتثنائية وليـست دائمـة، والقـوانين 

التى تطبق خلال هذه الفترة هى قوانين اسـتثنائية، ولابـد مـن وجـود ضـوابط لتطبيـق القـوانين 

تطبيـق  وجـود رقابـة عـلى يلـزمعلاته للـسلطة التنفيذيـة، و الاستثنائية حتى لا يترك الأمر على

 تطبيقهـا، وفى نفـس الوقـت الحفـاظ عـلى الحقـوق فيهذه القوانين لـضمان عـدم التعـسف 

 .والحريات ألا تنتهك بدون مبرر وفى غير الأحوال التى يلزم تطبيقها

 حالـة فـرض حالـة الطـوارئ فيولذلك توجد رقابة متعددة عـلى تطبيـق القـوانين الاسـتثنائية 

ــزام وهــى رقابــة متعــددة ومتنوعــة، وهــى تر اقــب تطبيــق القــوانين الاســتثنائية لــترى مــدى إلت

السلطات القائمة على تنفيذ تلك القوانين بالالتزام بها وعدم انتهاك حقوق الإنـسان وحرياتـه 

 الخـضوع التـام للقـانون سـواء مـن -والمكفولة وفق الدستور، ويمثل مفهـوم دولـة القـانون 

ن بالنـسبة للحقـوق وحريـات الأفـراد وهـو  صـمام أمـا)١( -جانب الأفراد أو من جانب الدولـة

  )٢(.الحصن الذى يكفل صيانتها وحمايتها من كل اعتداء

 عـلى أن سـيادة القـانون أسـاس ٩٤(  المادة رقـم في ٢٠١٤وقد نص الدستور المصرى عام 

وهو التزام عـلى الدولـة بـاحترام ................)  الدولة، وتخضع الدولة للقانونفيالحكم 

                                                        

 - دمـشق– والتنميـة التـأمين مجلة – التنمية في للشروع والمقدمة الضرورة القانون دولة – دلة بسام - )١(

 .١٤ ص -٢٠٠٤ أكتوبر عدد

 .٦٣٨ ص – سابق مرجع – سلامة محمد زياد. د - )٢(



  

)٢٣٧٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ومــن عنــاصر الدولــة .  كــل الظــروف ســواء العاديــة أم الاســتثنائيةفيوتطبيــق مــواده القــانون 

 )١(.القانونية هو خضوع الحكام والمحكومين للقانون على حد سواء

أو :رت اما:  

 الدولة، حيث تهـيمن قواعـده عـلى التنظـيم فيالدستور له سيادة على سائر القواعد القانونية 

 الدولـة فيلدولة لتحتل ذروته، وكذلك هى تعلو عـلى جميـع الـسلطات العامـة  افيالقانونى 

التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتأخذ الشرعية الدستورية سيادتها على الـشرعية القانونيـة أو 

 )٢(.الشرعية اللائحية

والحقوق والحريات العامة التى نص الدستور على تنظيمها بقانون، يكـون للمـشرع العـادى 

 تنظيمها، على ألا ينحـرف عـن الغـرض الـذى قـصده الدسـتور وهـو كفالـة فيسلطة تقديرية 

 )٣(.هذه الحقوق والحريات

ــة  ــلطة تقديري ــم س ــن ث ــدم الانحــراف في وم ــة بــشرط ع ــسلطة في تنظــيم الحري  اســتعمال ال

 فالدسـتور لم يقـصد نقـض الحريـة أو الانتقـاص منهـا، بـل ،الممنوحة له بموجب الدسـتور

 مـن الحريـة كـان التـشريع انتقص فإذا ما خـرج المـشرع عـلى هـذا الغـرض فـ،يمهاقصد تنظ

 في ذلـك أن التــشريع في والـسبب ،سـتعمال الـسلطة التـشريعيةا فيًمـشوبا بعيـب الانحـراف 

ًنحراف، لا مخالفـا لنـصوص الدسـتور، لأن المـشرع هنـا قـد اًهذه الحالة يكون منطويا على 

                                                        

 .٩٥ ص – سابق مرجع – العكيلى مجيد على د - )١(

 .٢٩ص –سابق مرجع -والحريات للحقوق الدستورية الحماية – سرور فتحى أحمد. د - )٢(

 مـا دسـتورية بعـدم (قـضي والـذي قـضائية ١٥ لـسنة ١٧ بـرقم العليا الدستورية المحكمة حكم أنظر -)٣(

 تخويل من ١٩٥٨ لسنة ١٦٢ رقم بالقانون الجمهورية رئيس قرار من) ٣ (رقم المادة من) ١ (البند تضمنه

 قـانون بأحكـام التقيـد دون والأماكن الأشخاص وبتفتيش، والاعتقال بالقبض الترخيص الجمهورية رئيس

  ).الجنائية الإجراءات



 

)٢٣٨٠(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

ــ ــة، وقــد أســاء فية لا ســلطة محــددة أعطــى بموجــب الدســتور ســلطة تقديري  تنظــيم الحري

 )١(.  منها تحت ستار التنظيمانتقصًستعمالها إذ أنه بدلا من أن ينظم الحرية نقضها أو ا

 عـدة مـواد حمـت الحقـوق والحريـات الأساسـية ٢٠١٤ وتضمن دستور مصر الصادر عـام 

 :من هذه المواد حالة فرض حالة الطوارئ وفي الحالة العادية أم فيللمواطن سواء 

واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبـين (.......... نصت على ٥ المادة رقم -١

وهذه المـادة تؤكـد عـلى أن حقـوق الإنـسان وحرياتـه مـصونة وفـق الدسـتور ).  الدستور في

قـوق  الحالة الاستثنائية فلا يجوز انتهـاك الحفي الحالة العادية أم فيومواده سواء أكان ذلك 

 .والحريات الأساسية للمواطن

وهـى المـواد ) الحقـوق والحريـات و الواجبـات العامـة(  المواد الخاصة بالباب الثالـث -٢

الحقــوق والحريــات اللــصيقة (  والتــى نـصت عــلى أن ٩٢  ومنهــا المــادة رقــم ٩٣ -٥١مـن 

ة الحقـوق ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارس.  ًبشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا

 )٢().والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحيـاة الخاصـة (  نصت على ٩٩ المادة رقم -٣

للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدسـتور والقـانون، جريمـة لا 

 .....................)                         عنها بالتقادمتسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة 

 شكلت ضـمانة أساسـية لحمايـة ٢٠١٤وغيرها كثير من مواد الدستور المصرى الصادر عام 

 . الظروف العادية والظروف الاستثنائيةفيحقوق وحريات الأفراد 

                                                        

 للحريـات التـشريعى التنظـيم في دراسة التشريع، مواجهة في الحرية حماية – غابريال ثابت وجدى - )١(

 .١٠٩ص -١٩٩٠ – القاهرة -ةالعربي النهضة دار -وتقييدها الحرية تنظيم بين للتفرقة ومحاولة العامة

 .٢٨ص -سابق مرجع – الصاوى على. د - )٢(



  

)٢٣٨١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

م :ت اما:  

 القوانين الاستثنائية الوسيلة الأمثل لصيانة وحمايـة حقـوق تعتبر الرقابة القضائية  على تطبيق

التـى تطبـق القـوانين  – أن تتفق أعمال وتـصرفات الـسلطة التنفيذيـة يجبوحريات الأفراد، ف

ً كــسلطة إداريــة لــيس مــع أحكــام الدســتور فقــط، بــل أيــضا مــع أحكــام القواعــد -الاسـتثنائية

قواعـد اسـتثنائية ولـوائح تنظيميـة اسـتنادا لمبـدأ القانونية الأخرى النافذة مـن قواعـد عاديـة و

ــشروعية، ــوق )١(الم ــة لحق ــسلطة التنفيذي ــترام ال ــأمين اح ــل لت ــضامن والكفي ــو ال ــضاء ه  والق

وحريات الأفراد عند تطبيق القوانين الاسـتثنائية المفروضـة خـلال حـالات الطـوارئ وذلـك 

وذلـك مـن خـلال  الأفـراد،  و انتهاك حقـوق وحريـات تطبيق هذه القوانين،فيبعدم التعسف 

 ،الدعاوى التى تقام أمامه للفـصل فـيما إذا كـان الإجـراء المتخـذ يوافـق القـانون أو لا يوافقـه

وفى حالة عدم موافقة الفعل للقانون المطبق تحكم بـأن الـسلطة التنفيذيـة تجـاوزت القـانون 

 )٢(.وأعتبر قرارها غير مشروع وبالتالى يتم إلغاؤه من القضاء المختص

 لتأكيـد سـيادة زم الدولة أمر لافيإن وجود رقابة قضائية تمارس على أعمال السلطات العامة 

القـانون عــلى الحـاكمين قبــل المحكــومين، فالرقابـة القــضائية عـلى الإجــراءات الاســتثنائية 

سـتثنائى ومـدى ملائمـة ذلـك تنصرف إلى مدى التلازم والتناسـب بـين الإجـراء والظـرف الا

ناحية حـدود الرقابـة القـضائية، أمـا طبيعتهـا فـإن الثابـت أن الرقابـة القـضائية الإجراء هذا من 

على أعمال الإدارة إنما هـى رقابـة مـشروعية، فيراقـب القـضاء مـدى التـزام الإدارة بالقـانون، 

والرقابة القضائية على الإجراءات الاستثنائية تتم من عدة جوانب ولعدة عناصر أهمها مـدى 

 الإجراءات وأن تكون الإجراءات مقـصورة عـلى الظـروف الاسـتثنائية، تناسب وملائمة تلك

                                                        

 .٦٤٤ ص -سابق مرجع – جفال سلامة محمد زياد. د - )١(

 -القــاهرة -العربــى الفكــر دار – التأديــب وقــضاء ، الإدارى القــضاء -الطــماوى محمــد ســليمان. د - )٢(

 .٢٥٥ص – ١٩٩٥



 

)٢٣٨٢(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

ًويجــب أن تــؤدى الــسلطة القــضائية دورا مهــما   الرقابــة عــلى مــشروعية تطبيــق إجــراءات فيً

الطـوارئ، كـما يجــب أن تخـول سـلطة إعــلان بطـلان الإجـراءات غــير المـشروعة، أو التــى 

 فيارئ، وبـذلك تـساعد الـسلطة القـضائية  ظروف الطوفيتفتقد مبادئ التناسب والمعقولية 

 )١(.تقرير مشروعية التدابير والإجراءات

وفى مـصر أنـاط الدسـتور ) ٢( وعليه يحق وصف القضاء بأنه الدرع الواقى لمبدأ المـشروعية،

ــتورية  ــلى دس ــة القــضائية ع ــلطة قــضائية الرقاب ــلى س ــا وهــى أع بالمحكمــة الدســتورية العلي

انين الـصادرة مـع الدسـتور وكـذلك اللـوائح وتفـسير النـصوص القوانين، ومـدى توافـق القـو

 ، وكــذلك فــإن أحكــام المحكمــة  و قراراتهــا ملزمــة للكافــة وجميــع ســلطات )٣(التــشريعية،

 وذلــك بالنــسبة لإعــلان حالــة الطــوارئ أو )٤(.الدولــة وتكــون لهــا حجيــة مطلقــة بالنــسبة لهــم

 وكذلك استقر قضاء محكمة الـنقض ة الطوارئالقوانين الاستثنائية التى يتم تطبيقها أثناء فتر

                                                        

– القـاهرة -للطباعـة المجـد أبـو دار – الإنـسان لحقـوق يةالقـضائ الحماية – منصور جاد أحمد. د - )١(

 . ٢٢٠ص – ١٩٩٧

 جامعـة – دكتـوراة رسـالة -الـشرعية مبـدأ عـلى الاستثنائية الظروف أثر – السيد المتولى مجدى. د - )٢(

  .٢٦٤ ،١٧٢ ص – ١٩٩٠ شمس عين

 .٣/٧/١٩٧٧ جلسة ق ٥ لسنة ٥ رقم الدعوى في العليا الدستورية المحكمة حكم -    

 العليـا الدسـتورية المحكمـة تتـولى أن عـلى نصت حيث ( ٢٠١٤ مصر دستور من ١٩٢ رقم المادة - )٣(

ــــــة غيرهــــــا دون ــــــضائية الرقاب ــــــوانين دســــــتورية عــــــلى الق ــــــوائح الق ــــــسير والل ــــــصوص وتف  الن

 .........................).التشريعية

 الأحكـام الرسـمية الجريـدة في تنـشر عـلى نـصت حيـث ( ٢٠١٤ مصر دستور من ١٩٥ رقم المادة - )٤(

 لها وتكون الدولة، سلطات وجميع للكافة ملزمة وهى العليا، الدستورية المحكمة من الصادرة والقرارات

 .......................).لهم بالنسبة مطلقة حجية



  

)٢٣٨٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

عـلي أن اختــصاص محــاكم أمـن الدولــة طــوارئ بجـرائم القــانون العــام التـي تحــال إليهــا لا 

يسلب القضاء العادي اختصاصه الأصيل بالمحاكمـة عـن هـذه الجـرائم، وذلـك أن القـانون 

ص عـلي انفـراد  بشأن حالة الطوارئ ليس فيـه أو أي تـشريع أخـر أي نـ١٩٥٨ لعام ١٦٢رقم 

 )١(.محاكم أمن الدولة في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل في هذه الجرائم

أما بالنسبة للأعمال التى تصدر عن السلطة التنفيذية أثناء إعلان حالة الطوارئ فإنهـا تخـضع 

لرقابة القضاء الإداري، بوصفها قرارات إدارية و يجـب ألا تتجـاوز حـدود قـانون الطـوارئ، 

يتخذ من تدابير استثنائية أثناء فـترة الطـوارئ يعـد قـرارات إداريـة وتكـون جميعهـا فجميع ما 

 )٢(تعويض كما تخضع للدفع بعدم المـشروعية،ال وءلغافي الإخاضعة لرقابة القضاء الإداري 

فالأصل أن دور القضاء الإداري يتمثل بتطبيـق القـوانين والحكـم بـبطلان أو إلغـاء القـرارات 

 )٣(. الساريةالمخالفة للقوانين

 :وت اما:  

إن أفضل ضمانة لاحترام حقوق الإنسان هى التعاون و التنسيق الدولى لإيجـاد أجهـزة دوليـة 

تختص بحمايتها، فلا يكفى بأن عقد الاتفاقات أو إصدار الإعلانـات والبيانـات سـوف ينفـذ 

يانـات والاتفاقـات بوجـود  أن تخـتص هـذه الإعلانـات والبيجـبفيها حقوق الإنسان وإنـما 

ــصوص،  ــق الن ــلى تطبي ــة ع ــارس الرقاب ــسان وتم ــوق الإن ــة حق ــق حماي ــة تحق ــة خاص وظيف

وتمــارس الرقابــة ذات الــصلة بهــذه الحقــوق رغــم أن كــل دولــة هــى التــى تخــتص بتطبيــق 

                                                        

 .١٩٨٤ / ١١ / ٢١ ق جلسة ٥٤ لعام ١٤٩٣ أنظر حكم محكمة النقض في الطعن رقم - )١(

 الجديـدة الجامعة دار -الاستثنائية الظروف في الجمهورية رئيس سلطات – القائفى االله عبد لجمي - )٢(

 .٢٣٩ص – ٢٠٠٦– الإسكندرية –

 والرقابة العربية مصر جمهورية في الاستثنائية السلطات ضرورة مدى – خالد الهادى عبد ثروت. د - )٣(

 .٤٦٣ ص – ٢٠٠٥– القاهرة – العربية النهضة دار – عليها



 

)٢٣٨٤(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

النصوص، إلا أن مثل هذا السلوك من الضرورى أن يخضع لرقابة دوليـة تهـدف إلى التحقـق 

 )١(.زامات التى تعهدت بها الدول المعنيةمن مطابقة للالت

ًوتلعب الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة دورا هامـا   الإشراف والرقابـة عـلى تنفيـذ الـدول فيً

للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتستخدم لهذا الغرض وسائل وآليات متنوعـة 

والــذى (  الميثــاق في وردت ًومتعــددة تتفــاوت مــن جهــاز لأخــر وفقــا لاختــصاصاتها التــى

أنشأت بموجبه آليات وهى لجنة حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان الـذى حـل محـل 

، والمفوضية السامية للأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان، واللجنـة الفرعيـة ٢٠٠٦اللجنة عام 

 وللتجـارب والتطـورات التـى شــهدتها )٢( )١٥٠٣لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان، وإجــراء 

 ومــن هــذه الأجهــزة التــى تعمــل عــلى حمايــة حقــوق الإنــسان، آليــات )٣(.علاقــات الدوليــةال

الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة، واليـــات مجلـــس الأمـــن الـــدولى، وآليـــات المجلـــس 

جتماعـى، وهنـاك الكثـير مـن الآليـات الدوليـة الأخـرى مثـل آليـات الأجهـزة قتصادى والاالا

 )٤(وكالات الدولية المتخصصة، وآليات اللجـان التعاهديـة،الفرعية للأمم المتحدة، وآليات ال

وهذا بخـلاف الآليـات الإقليميـة لحمايـة حقـوق الإنـسان، ومنهـا عـلى سـبيل المثـال آليـات 

الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، آليــات الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان، آليــات 

 .اق العربى لحقوق الإنسانالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، آليات الميث

                                                        

 .  ٤ص – سابق مرجع -البرعى سعد عزت.د -)١(

 .٧٦ص – سابق مرجع الهيتى االله عطا نعمان. د: راجع ولشرح التفصيل من لمزيد - )٢(

 . بعدها وما ٥٣٦ ص – سابق مرجع – جفال سلامة محمد زياد. د : راجع التفصيل من لمزيد - )٣(

 .٥٣٧ ص – ابقالس المرجع: الآليات هذه حول التفصيل من لمزيد - )٤(



  

)٢٣٨٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 حالـة إعـلان حالـة الطـوارئ أصـبح مـن المبـادئ فيومبدأ الرقابة الدوليـة عـلى الحكومـات 

 القانون الدولى، وهو مـا أكدتـه اللجنـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان والمحكمـة فيالراسخة 

 في )٢(ان وتستند صلاحيات لجنة الأمم المتحـدة لحقـوق الإنـس)١(.الأوروبية لحقوق الإنسان

الرقابــة عــلى إعــلان حالــة الطــوارئ عــلى الــسلطات المخولــة لهــا بموجــب العهــد الــدولى 

 :ًللحقوق المدنية والسياسية، وطبقا لهذا العهد فإن وسائل الرقابة هى

 ). من العهد الدولى٤٠المادة رقم (  تكليف الدول بتقديم تقارير -١

 ).٤١المادة رقم (  الشكاوى فيما بين الدول  -٤

 )٣(.ختيارىاوى الأفراد بموجب البروتوكول الاشك -٥

ومن أهم وسائل الرقابـة هـى شـكاوى الأفـراد أمـام اللجنـة الدوليـة لحقـوق الإنـسان، وهـذه 

 هـذه الـشكاوى، فـإذا وجـدت فيتوافرها حتى تقبل اللجنـة النظـر يجب الطعون لها شروط 

لطعـن المقـدم، فـإن اللجنة قرائن على وجود انتهاكات لحقوق الإنـسان مـن خـلال فحـص ا

                                                        

 .٢٦٧ص – سابق مرجع – بشير محمد الشافعى. د - )١(

 حقـوق أليـات أهـم مـن وهـى والسياسية المدنية للحقوق الدولى العهد بموجب اللجنة هذه أنشأت - )٢(

 مـن وينتخبـون الإنـسان حقوق ميدان في بالاختصاص لهم مشهود ًعضوا ١٨ عدد من مكونة وهى الإنسان

 .٢٩٤ص – السابق المرجع التفصيل من لمزيد. سنوات أربع دةلم الأطراف الدول تلك

 مـن ١٦ بتـاريخ وصـدر والـسياسية المدنية للحقوق الدولية بالاتفاقية ملحق الإختيارى البروتوكول - )٣(

  . ١٩٦٦ ديسمبر/ الأول كانون

 مرجع – تىالهي االله عطا نعمان. د   ،٤١٦ص -سابق مرجع – حسن قدرى محمد. د : من كلا راجعكذلك 

 .٩٥ ص – سابق



 

)٢٣٨٦(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

الدولة ستكون مسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان، الأمر الـذى يرتـب وجـوب التعـويض مـن 

  )١(. حالة عجزها عن تقديم الدليل على بطلان الطعن أو عدم صحتهفيقبل الدولة 

ومن خلال ما سبق نجد أنـه أصـبح مـن المـستقر لـدى اللجنـة الدوليـة لحقـوق الإنـسان بـأن 

ثنائية وإعلان الطوارئ لا تعفى الدولة من المسؤولية الدوليـة عـن الانتهاكـات الظروف الاست

 ظل هذه الظـروف حتـى وإن نـصت التـشريعات الوطنيـة فيالتى ترتكب ضد حقوق الإنسان 

 )٢(.على خلاف ذلك

 

و واا   

  
  
  
  
  
  
  

  

                                                        

 ٢ط -مـصر – العربيـة النهضة دار -الإنسان لحقوق الدولية الحماية آليات – خليل مصطفى نبيل. د - )١(

 .١٣١ص -٢٠٠٩–

 .٢٩٤ص -سابق مرجع – االله جاد وشريف الشواربى، الحميد عبد. د - )٢(

 ٢٧ص – سابق مرجع – لإرهابل للتصدى الجنائية العدالة وتدابير الإنسان حقوق : كذلك راجع -   



  

)٢٣٨٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

:  

وفهـا الإسـتثنائية، ومـدي بعد أن تم إيضاح ماهية حقوق الإنسان وماهيـة حالـة الطـوارئ وظر

ستثنائية والتـي فرضـتها ظـروف إسـتثنائية إلتزام الدولة بالمواءمة بين تطبيق حالة الطوارئ الا

ألمت بالدولة، وبين المحافظة علي حقوق وحريـات الأفـراد في هـذه الحالـة، فـإن الباحـث 

 :خلص إلي بعض النتائج والتوصيات من استعراض هذا البحث علي النحو التالي

أو:ا :  

، تفرضـها وقـوع أحـداث معينـة سـتثنائية ومؤقتـه وليـست دائمـةاالطوارئ هي حالة  حالة -١

تجعل الدول تلجأ لفرض حالـة الطـوارئ لمواجهـة هـذه الظـروف التـي لا يمكـن مواجهتهـا 

 .بالقوانين العادية

 ثـانيهما طبيعـة و،ة واقعيـطبيعتان تختلفان عن بعضهما، أولهما طبيعـة حالة الطوارئ لها -٢

 .ةقانوني

ختـصاصات العاديـة التـي تتمتـع بهـا ستثنائية لا تكفي لمواجهتها الاا تمر الدول بظروف -٣

 .السلطة التنفيذية

نـضمت للعديـد ا مصر من أولي الدول التي طبقـت وتهـتم بحقـوق وحريـات الإنـسان، و-٤

 .نينمن الإتفاقيات والعهود الدولية التي تعني بحقوق وحريات المواط

ستثنائية، وتشكل خطـورة عـلي الحقـوق  تعد قوانين الطوارئ أقوي مظهر للتشريعات الا-٥

 ،تتـأثر الحقـوق والحريـات الشخـصية بـشكل معـين، حيـث والحريات الخاصة بالمواطنين

 .ًويتم تقييد بعضها عند فرض حالة الطوارئ طبقا لما رسمه القانون الخاص بذلك

لي إقامـة التـوازن بـين حقـوق الأفـراد وحريـاتهم وبـين مـا  هناك مبـدأ هـام وهـو يهـدف إ-٦

 .للدولة من سلطات وقدرات وهو يعرف بسيادة القانون



 

)٢٣٨٨(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

ً تضع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق وحريات الإنـسان قيـودا وحـدودا عـلي ممارسـة -٧ ً

 .ستثنائيةبعض الحقوق والحريات أثناء حالة الطوارئ الا

تخـاذ التـدابير استثنائية يكون لـرئيس الجمهوريـة الحـق في  الا عند إعلان حالة الطوارئ-٨

 .التي يراها مناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام وفق الدستور

 . بعض الحقوق والحريات لا تخضع للتقييد في حالة فرض حالة الطوارئ الإستثنائية-٩

 وجـود رقابـة يجـب، وارئ ومنهـا حالـة الطـوسـتثنائية ضوابط لتطبيق القوانين الاتوجد -١٠

 .علي تطبيق هذه القوانين لضمان عدم التعسف في تطبيقها

ً تلعـب الأجهـزة الرئيــسية للأمـم المتحـدة دورا هامــا -١١  الإشراف والرقابـة عـلى تنفيــذ فيً

مبدأ الرقابـة الدوليـة عـلى الحكومـات و ،الدول للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

 . القانون الدولىفية الطوارئ أصبح من المبادئ الراسخة  حالة إعلان حالفي

م:تا :  

الموازنة بين حق الدولـة في فـرض حالـة   أن تراعي الدول عند فرض حالة الطوارئيجب -١

الطوارئ لظروف اسـتثنائية وبـين المحافظـة عـلي حقـوق وحريـات المـواطنين أثنـاء فـرض 

 .حالة الطوارئ

ن يكـون فــرض حالـة الطـوارئ في أضـيق حــدود وعنـد وجـود ظــروف  أن تراعـي الـدول أ-٢

 .استثنائية غير عادية وأن تتوافر شروط فرض حالة الطوارئ التي نص عليها الدستور

 أن يكون فرض حالة الطوارئ وما يستتبعها من تطبيق قوانين استثنائية هـو ظـرف اسـتثنائي -٣

نتهـاء الظـروف التـي فرضـت مـن اارئ بًوليس دائما ومحدد بوقت معين، وتنتهـي حالـة الطـو

 .أجلها حالة الطوارئ

ستثنائية أثنـاء فـرض  أن تفرض الدول رقابة قضائية صارمة علي الجهات منفذة القوانين الا-٤

 .القوانينهذه حالة الطوارئ حتي لا يتم التعسف في استخدام 



  

)٢٣٨٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ي تعطـي الحــق لهــذه سـتثنائية بنــود الدسـتور التــ أن تراعـي الجهــات المنفـذة للقــوانين الا-٥

 .الجهات في تطبيق قوانين استثنائية غير عادية أثناء فرض حالة الطوارئ

ســتثنائية أثنــاء فــرض حالــة الطــوارئ عــدم  أن تراعــي الجهــات منفــذة القــوانين الايجــب -٦

ًالمساس بحقوق وحريات المواطنين إلا في أضيق حدود، وأن يكون ذلك لازما لتنفيذ هـذه 

 . عدم التعسف في استعمال هذا الحقالقوانين ومراعاة

 أن تعمل أجهزة الأمم المتحدة علي تفعيل رقابتها وإشرافها عـلي الـدول في تنفيـذ يجب -٧

 . تفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ورصد أي تجاوز من الدولالا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

)٢٣٩٠(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

  :اا وادر
ا أو:  

 إطـار منظمـة الأمـم المتحـدة فييـة الدوليـة لحقـوق الإنـسان  الحما-أحمد أبو الوفـا.  د-١

 .٢٠٠٨ ٣الطبعة  – القاهرة -والوكالات الدولية المتخصصة

 مكتبـة الـشروق - النظريـة والتطبيـقفيحقوق الإنـسان دراسـة مقارنـة  – أحمد الرشيدى-٢

 .٢٠٠٥–القاهرة –الدولية

 –دار أبـو المجـد للطباعـة  –ان  الحماية القـضائية لحقـوق الإنـس-أحمد جاد منصور. د-٣

 .١٩٩٧–القاهرة 

ــى سرور . د -٤ ــد فتح ــات  –أحم ــوق والحري ــتورية للحق ــة الدس ــشروق –الحماي  -دار ال

 .١٩٩٩ -١ط –القاهرة 

أفـاق لتعلـيم المعـايير الدوليـة لحقـوق الإنـسان في اطـار  –أسامة ثابـت ذاكـر الألـوسي  -٥

) بغـداد( ر في مجلة الدراسـات الدوليـة بحث منشو –الدراسات القانونية في التعليم العالي 

 .٢٠٠١ - ١٤عدد 

الـسياسة التـشريعية لمكافحـة الإرهـاب ومـدى اتفاقهـا  –أشرف توفيق شمس الدين . د -٦

 .٢٠٠٦ عام - دار النهضة العربية-مع أصول الشرعية الجنائية

 -)مصادره وتطبيقاته الوطنيـة والدوليـة(  قانون حقوق الإنسان-الشافعى محمد بشير. د -٧

 .٢٠٠٧ - مصر- منشأة المعارف-٤ط

 - مـصر-الهيئـة العامـة للاسـتعلامات – تعزيز وحماية حقوق الإنـسان -أميمة سعودى -٨

٢٠١٨. 

 جمهوريـة مـصر في مـدى ضرورة الـسلطات الاسـتثنائية -ثروت عبد الهـادى خالـد. د -٩

 .٢٠٠٥ - دار النهضة العربية-العربية والرقابة عليها



  

)٢٣٩١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

دار  – الظــروف الاســتثنائية فيلطات رئــيس الجمهوريـة ســ –جمـال عبــد االله القـائفى  -١٠

 .٢٠٠٦ -الإسكندرية–الجامعة الجديدة 

 الإسـلام والمواثيـق الدوليـة و الدسـاتير فيحقـوق الإنـسان  – زايد على زايـد الغـورى -١١

 .٢٠١٢– الإمارات -مكتبة الجامعة –العربية 

ــال .  د-١٢ ــلامة جف ــد س ــاد محم ــوافى  –زي ــوق افيال ــانون حق ــسان ق ــاق  –لإن ــة الأف مكتب

 .٢٠١٦–الإمارات  – ناشرونالمشرقة

 - منـشأة المعـارف-لوائح الضرورة وضمانة الرقابـة القـضائية –سامى جمال الدين .  د-١٣

 .٢٠٠٣ عام -الإسكندرية

 ط - القـاهرة- دار الفكر العربى- النظرية العامة للقضاء الإدارى-سليمان الطماوى.  د-١٤

١٩٩١ -٦. 

 - القـاهرة- دار الفكـر العربـى- القضاء الإدارى وقضاء التأديـب-مان الطماوىسلي.  د-١٥

١٩٩٥. 

 دراسـة عـن النظـام القـانونى المـصرى ومبـادئ حقـوق -سناء سـيد خليـل/  المستشار-١٦

 .٢٠٠٣ - القاهرة- إصدار برنامج الأمم المتحدة الإنمائى-الإنسان

ئبة عـدم دسـتورية ومـشروعية قـرارى  شـا-عبد الحميد الشواربى، وأشرف جـاد االله.  د-١٧

 .٢٠٠٠ - الإسكندرية- منشأة المعرف-إعلان ومد حالة الطوارئ والأوامر العسكرية

 – دار الجامعـة الجديـدة - القانون الدولى لحقوق الإنـسان- عبد الكريم عوض خليفة-١٨

 .٢٠٠٩ -مصر

 دون -قليمـى ظـل التنظـيم الـدولى الإفي حمايـة حقـوق الإنـسان - عزت سعد البرعى-١٩

 .١٩٨٥ -١ ط - القاهرة-دار نشر



 

)٢٣٩٢(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

 سلـسة غـير دوريـة تـصدر عـن - العالم العربىفي حالة الطوارئ - على راضى حسانين-٢٠

 .١٠ العدد - جامعة القاهرة- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-البرنامج البرلمانى

ــصاوى.  د-٢١ ــوارئ-عــلى ال ــة الط ــن حال ــان م ــف البرلم ــة حقــوق ا- موق ــسان   جمعي لإن

 .٢٠٠٥ - القاهرة-لمساعدة السجناء

 مدى دستورية قانون الطـوارئ دراسـة -لمى على الظاهرى. على مجيد العكيلى ، د.  د-٢٢

 .٢٠١٨ -١ ط - القاهرة- المركز العربى للنشر والتوزيع-دستورية مقارنة

ــد العكــيلى.  د-٢٣ ــلى مجي ــوق والحريــات -ع ــة الدســتورية للحق ــل حالــة في الحماي  ظ

 .٢٠١٥ - القاهرة- المركز القومي للإصدارات القانونية-ورةالضر

ـــسان-فـــايز محمـــد حـــسين محمـــد.  د-٢٤ ـــة- حقـــوق الإن ـــات الجامعي  - دار المطبوع

 .٢٠١٥ -إسكندرية

 في القيمة القانونية لقرارات مجلـس الأمـن الـدولى - لمى عبد الباقى محمود العزاوى-٢٥

 .٢٠٠٨ - بيروت-ى الحقوقية منشورات الحلب-مجال حماية حقوق الإنسان

 - حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقـانون الـدولى- محمد الحسينى مصليحى-٢٦

 .١٩٨٨ - القاهرة-دار النهضة العربية

 منشورات الحلبـى - ظل الظروف الاستثنائيةفي الحريات العامة - محمد حسن دخيل-٢٧

 .٢٠٠٩  - بيروت-الحقوقية

 - الأفاق المـشرقة نـاشرون- حقوق الإنسان وحرياته الأساسية-محمد قدرة حسن.  د-٢٨

 .٢٠١١ -عمان

  .١٩٥٥ -١ ط - الإسكندرية- دار المعارف- القانون والدولة-محمد طه بدوى. د-٢٩



  

)٢٣٩٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 قـضاء في الحقـوق والحريـات العامـة وحقـوق الإنـسان -محمد مـاهر أبـو العينـين.  د-٣٠

ــة وقــضاء الــنقض والدســتور ــاوإفتــاء مجلــس الدول  المركــز القــومى للإصــدارات -ية العلي

  .٢٠١٣ -القاهرة – ١ ط -القانونية

 - دار النهـضة العربيـة- حالـة الطـوارئفي حقـوق الإنـسان -محمد مصطفى يونس.  د-٣١

  .١٩٩٢ -القاهرة

 دار الثقافــة للنــشر -القــانون الــدولى لحقــوق الإنــسان- محمــد يوســف علــوان وأخــر-٣٢

 .٢٠٠٨ - الأردن-والتوزيع

 الظــروف في الاختــصاص التــشريعى لــرئيس الدولــة -محمــود أبــو الــسعود حبيــب.  د-٣٣

 .١٩٩٠ - القاهرة- دار الثقافة الجامعية-الاستثنائية

 - الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب- نظرية الظروف الاستثنائية-مدحت أحمد على.  د-٣٤

 .١٩٧٨ -القاهرة

 - دار النهـضة العربيـة-ية لحقوق الإنسان آليات الحماية الدول-نبيل مصطفى خليل.  د-٣٥

 .٢٠٠٩ – ٢   ط -مصر

 المواثيـق الدوليـة والدسـتورية والـشريعة في حقوق الإنـسان -نعمان عطا االله الهيتى.  د-٣٦

 .٢٠١٠ - الإمارات- الأفاق المشرقة ناشرون-الإسلامية

 -١ ط -ة القــاهر- دار الكتــاب الحـديث- حقــوق الإنـسانفي الـوافى - نعيمـة عميمــر-٣٧

٢٠١٠. 

 – حقوق الإنـسان في الإسـلام والمواثيـق الدوليـة والدسـاتير العربيـة -نواف كنعان. د – ٣٨

 .٢٠٠٨– الأردن الطبعة الأولي - إثراء للنشر والتوزيع-الشارقة –مكتبة الجامعة 



 

)٢٣٩٤(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

 التنظيم التـشريعى في مواجهة التشريع دراسة فيحماية الحرية  – وجدى ثابت غبريال -٣٩

ــ ــدهاللحري ــة وتقيي ــيم الحري ــين تنظ ــة ب ــة للتفرق ــة ومحاول ــة-ات العام ــضة العربي  - دار النه

 .١٩٩٠ -القاهرة

 - دار النهـضة العربيـة- جمهورية مـصر العربيـةفي النظام الدستورى -يحي الجمل.  د-٤٠

 .١٩٧٤ -القاهرة

ــة وقــانون الطــوارئ والتــشريعات المرتبطــة بهــما- يــس الــشاذلى-٤١  - جــرائم أمــن الدول

 .١٩٨٥ -لمكتبة القانونيةا

م :راةا ر:  

 كليـة الحقـوق جامعـة عـين - السلطات الاسـتثنائية لـرئيس الدولـة -سمير عبد القادر.  د-١

 .١٩٨٢ -شمس

 كليـة الحقـوق - أثر الظروف الاستثنائية عـلى مبـدأ الـشرعية -مجدى المتولى السيد.  د-٢

 .١٩٩٠  -جامعة عين شمس

 :ثا توا:  

مجلـة بحث منـشور في  - التنميةفي دولة القانون الضرورة والمقدمة للشروع -بسام دلة -١

 .٢٠٠٤ عام - عدد أكتوبر- دمشقفي مجلة شهرية خاصة تصدر -التأمين والتنمية

 المعــايير الدوليــة وضــمانات حمايــة حقــوق في مقــال منــشور -محمــد نــور فرحــات.  د-٢

ــاب صــادر عــن برنــامج الأمــم المتحــدة -يعات المــصرية الدســتور والتــشرفيالإنــسان   كت

ـــي  ـــدرات  – ) UNDP(الإنمائ ـــم الق ـــشروع دع ـــاشر م ـــسان فيالن ـــوق الإن ـــال حق (  مج

EGY/99/005 (– ٢٠٠٣ -الطبعة الثانية. 

 مجتمــع في ســيادة القــانون وحقــوق الإنــسان والظــروف الاســتثنائية -نجــاد البرعــى. د -٣

 الدسـتور فييير الدولية وضمانات حماية حقوق الإنـسان  المعافي مقال منشور -ديمقراطى



  

)٢٣٩٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 – ) UNDP( كتــاب صــادر عــن برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمائــي -والتـشريعات المــصرية

ــسان فيمــشروع دعــم القــدرات  ــة –) EGY/99/005(  مجــال حقــوق الإن  -الطبعــة الثاني

٢٠٠٣. 

را :را:  

حـترام وحمايـة حقـوق ا وجهودهـا بـشأن  رؤيـة مـصر-أحمد إيهاب جمـال الـدين/ السفير

 مجلـة دوريــة تـصدر عـن الهيئــة - حقـوق الإنـسانفي دراســات في تقريـر منـشور -الإنـسان

 .٢٠١٨ مايو - العدد الأول-تللاستعلاماالعامة 

 :ةا ا و:  

ان  مجال حقوق الإنـسفي وثيقة الأمم المتحدة بمناسبة عقد الأمم المتحدة للتثقيف - ١

ـــــــــصادرة ) ٢٠٠٤- ١٩٩٥(  ـــــــــف فيال ـــــــــايو في جني ـــــــــم٢٠٠٣ م ـــــــــة رق                                وثيق

)1/HR/PUB/DECADE/2003.(  

الصادر عـن الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة بموجـب قرارهـا  – التنمية في إعلان الحق -٢

 ).A/RES/41/128( وثيقة رقم ١٩٨٦ ديسمبر ٤ بتاريخ ١٢٨/ ٤١رقم 

د :أا را ا ا و ،:  

ــا المــصرية -١ ــم المحكمــة الدســتورية العلي ــم  في حك  ق جلــسة ٥  لعــام ٥ الــدعوى رق

٣/٧/١٩٧٧. 

 ق جلــسة ٧ لعــام ٨ الــدعوى رقــم  في حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا المــصرية -٢

١٦/٦/١٩٨٤. 

 / ٣٠ ق جلـسة ١٥ لـسنة ١ي رقـم  حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في الـدعو-٣

١٩٩٣ / ١. 

 قـانون نـصوص بعـض دسـتورية عـدم بـشأن دسـتورية قضائية ٣٩ لسنة ١٠٣ رقم الطعن -٤

 .الطوارئ



 

)٢٣٩٦(    ت ااط واا ق و اا  ض  اارئ 

 .١٩٨٥ / ٣ / ٢ جلسة ق ٥ لعام ٥٠ رقم الدعوي في العليا الدستورية المحكمة  حكم-٥

 .١٩٨٤/  ١١ / ٢١ جلسة ق ٥٤ لعام ١٤٩٣ رقم الطعن في النقض محكمة  حكم-٦

 ١٧ق جلـسة  ١٥ لـسنة ١٧ في الـدعوي رقـم العليا المـصرية الدستورية المحكمة  حكم-٧

 /١٩٩٣/ ٥. 

 



  

)٢٣٩٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 س ات

............................................................................................................٢٣٣٣  

ا ٢٣٣٥....................................................................................................:أ  

ا ٢٣٣٥..................................................................................................:إ  

أ٢٣٣٦...................................................................................................:اف ا  

ا :.....................................................................................................٢٣٣٦  

ت ارا٢٣٣٦...............................................................................................:ا  

ا :.....................................................................................................٢٣٣٧  

  ٢٣٣٨..................................................................... ق امن ور: ا اول

  ٢٣٣٩........................................................ ق امن وأما و: ا اول

 اما : نمق ا ام ر...............................................................٢٣٥٠  

ا س :اا مما  ق نما  ...............................................٢٣٥٥  

 امت: اق واا   ارئ وأا  .......................................٢٣٦١  

  ٢٣٦٢....................................................................  وأ  اارئ: ا اول

ا مت: اق واا  ارئا  ض ٢٣٧٠..................................................أ  

ا ا :  تمت وت آق وااا  ض ارئ ظ............................٢٣٧٨  

:...........................................................................................................٢٣٨٧  

أو:٢٣٨٧....................................................................................................: ا  

م:ت٢٣٨٨.................................................................................................: ا  

  ٢٣٩٠...............................................................................................:اا وادر

  ٢٣٩٧........................................................................................س ات
 


